۱4/٥‏ ظ 


كتابُ الوقُوف والعَطَايا 


والؤقوف : َمْعُ قف »يقال منه : وَقَفتُ وَقمَا ولايقال : أؤْقفتُ .لاف 
شاذ الع » ويقال ليش وبمك .وب جاءالكديت ؛ ١‏ إن فت کف 
الها وتسِتدقت بها ا , والععطان | : جَمْعٌ عطي ٠‏ مثل ية وتحلايا » وباي 
ويلايا . والؤقف مُسْتَحَبٌ . ومَعْناه : تَحْبِيسُ الأصل » وتسسبيل الّمَرة AN,‏ 
فيه مارَوّى عبد الله بن عمّرٌ » قال : أَصَابَ عمر أرضا بحَيير فائى النبى عه يستَامِره 
فيها فقال /, :ا ا إلى أَصَبِتُ رصا بخیر ٠‏ م أصيب قط مالا ًى 

منه » فم تَمُرنِى فيه ؟ فقال ١:‏ إن شيكت حَبمْتَ أَصْلَهًا » وتصدّقتَ بها , عير أل 
لايع أله ؛ ولا يماع » ولا يُوهَبٌ و . قال : فقَصّدَّق بها عمرٌ فى 


الفقراء ؛ وذوى القَربَى »والزقاب 0 ابن السبيل »و الضيف لااجتاح على من وَلِيهَا 


۾ ر و و ر ير“ هر . ا ان س ایت وئ 
أن يا كل منها » أو يطعم صَدِيقا بالمَعْروف » غير متَاثل فيه »أو غير مِتَمُولٍ فيه . متفقٌ 


۶ بال EA we‏ الوح 2 وق 
عليه . وروی عن النبى َيه »أله قال : « « إِذَامَاتَ ابن ادَمَ » انْقَطّعَ عَمَلهُ إلا مِنْ 
ثلاث : صَدَقَةٍ جارية أوعِلم ينتفع به مِنْ بَعْدِه »أو ولد صَالِحيَذْعُوَلَهُ »© . قال 


. من الحديث الآلى تخريجه‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب الشروط فى الوقف »من كتاب الشروط » وفى : باب ما للوصى أن يعمل فى‎ )۲( 
› ١76 ۱۱/٤۰ 750/7 وباب الوقف كيف يكتب » من كتاب الوصايا . صحيح البخارى‎  ... مال الیتم‎ 
. ٠٠٠١١۰ ۱۲۰۵/۳ ومسلم »فی : باب الوقف » من كتاب الوصية . صحيح مسلم‎ . ٤ 

کا أخر جه أبو داو د » فى : جاب ما جاء فی الرجل يوقف الوقف » من كتاب الوصايا سنن أبى داود ٠٠٠١/۲‏ . 
والترمذى »فى : باب ف الوقف »من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 47/5 ١‏ . والنسا .فى : باب كيف 
يكتب ابس ... »من كتاب الأحباس . المجتبى ۱۹۱/۹ ۱۹۲۰ . وابنماجه »فی : باب منوقف »من كتاب 
الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۰۱/۲ . والامام أحمد , فى : المسند ۱۲/۲ ٠١٠١١٠٥۵۰۱۴۳۰‏ . 


ل 


عر © سس © اس 


لمعه :هذا حَدِثٌ َس جح . اکر أل الهم من السلف وم تفده عل 
القول, بصځة الوَفف . قال جابرٌ : ل يكُنْ أحدٌ من أصْحاب النبى' عر ذو مََيرَةٍإلا 
رقف وتر شري الوق ؛ وقال : لا حَبْسَ عن فرائض الله . قال أحمدٌ : وهذا 
مذهبٌ آهل الكُوقَةِ . وذَهَبٌ أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يَلَرَمُ بمُجَرّدِهِ » ولِلواقف 
الْرجُوعٌ فيه إلا أن يُوصى به بعد موه » فيلرَمُ » أويَحَكُمَ بوه حاكمٌ . وحكاة 
بعضهم عن عَلى » وابن مسعود ٠‏ وان عباس . وتحالفه صَّاحبّاه » فقالا كقول سار 
هل العلم . واحْتّحٌ بعضهم مارو ى أن عبد الله بن ريد عابت لادان جَعَل حائطه 
صَدَقَةَ » وله إل رسول الله عو , فجاءَأبَوَاه إلى رسول الله عي , فقالا : يارسول 
الله » لم يكن لناعَيْشنٌ إلّاهذا الحائط . فرده رسول الله ع ثم مانا قورتهما .رده 
امامل فى « أُمَالِيهِ “(١‏ ولاک ارال عل وخ الزن يلي فلم يَلَرَُ 
بمُجَرّدِ القَوْلٍ » كالصّدَقَة . وهذا القول يُحخَالِف اسه الثابقة عن رسول الله يله » 
وإِجْمَاعَ الصّحَابة رَضيى الله عنم » فإن النبئء َه قال لِعُمَرَ فى وَقَفِه : « لَا يُبَاعٌ 
أَصْلْهًا » ولا بَا » ولا يُوهَبُ » ولا يورت » . قال الترمئ : العمل على هذا 
الحَدِيث عند أَهْل العلم من أُصْحاب النبى عي وغير هم » لا تَعْلّمُ بين اح من“ 
اينبم ف ذلك البولاة قال الحميدعا مقار كى ينار عل وليه 5 
وعمر يربع عند المروَةٍ على وَلدِه وعهان برومة" » وتَصدّقٌ عل بازضه بب » 
وتَصدَّفَ الزْييرُ بداره بمَكة ”وداره بمِصرٌ وأمْواله بالمديئة© على وليه » 


-6/ه ه١١‏ . وأبوداود »فی : باب ف ماجاءف الصدقةعنالميت »من كتاب الوصايا . سن نأبىداود ٠١٠١/۲‏ . 
والترمذى .فى : باب ف الوقف »من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5/1 4 ١‏ . والنسالى »فى : باب فضل 
الصدقة عن الميت » من كتاب الوصايا . المجتبى 7١١/5‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۳۷۲/۲ ٠.‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله الحسين بن [#ماعيل بن محمد الضبى المحاملى القاضى الفقيه » صاحب ١‏ الأمالى »المتوفى سنة ثلاثين 
وثلاثمائة . تاريخ التراث العربى ٠٠١۷/۱/۱‏ . 

(5) وذكره المزى وعزاه إلى النسافى فى الكبرى . تحفة الأشراف ٠٠٠/٤‏ . 

ت ا قى الاه : 

(۷) أى» بثر رومة بالمدينة . 


A 


٥‏ و 


«وئصَدّق سَعْدٌ يكاره بالمَدِينة ودار بِمِصْرٌ على وليه » وعمرو | بن العاصٍ 
افیا“ وقاره بمَكة على لِه" » وحَكِيمُ بن حزام بِدَارِه بمَكَةَ والمَدِيئة على وَلَّدِه 
/ »فذلك كله إلى الوم . وقال جابرٌ : ميحد من أصحاب النبى مزه ذو مَقَدِرَة 
دقل . وهذاإجماع منهم فإن الذى كر منم على الوق وَقَفَ »واشتهر ذلك › 
فلم ينره أحدٌ » فكانإجماعًا ولأنهإزَالة مللتيَلَمُبلوَصية صِيّة »فا ذا جره حال الحياة 
َرِمَ من غير حُكُم » كالعئْق . وَحَدِيتُ عبد الله بن رَيْدِ إن بت » فليس فيه ذِكرٌ 
زف واا ال ا كرف ا ذأ 
والح الناس بصيْرفها إليهما دا يدها عليه إلماقققها ليما .وتيا 
أن الحائط كان مهما » وكان هو صرف فيه بكم الثيابة عنبما » قتَصَرّف ببذا 
اصرف بغي رإذنهما » فلم يُتفَذَاهُ » وأئيا النبء ع فر ده ليما والقِيّاسُ على الصف 
لصح ؛ أنه ئلم فى الحياةبغير كم حاکم اا َفتَقَرَ إلى القبْض وا قش 
لا يُفتَقرٌ تمر إليه فافترَ قا . 


۸ - مسألة ؛ قال أبو القاميم » رَحْمّة الله عليه : ( ومَنْ وَقََ فى صِحَةٍ ٠‏ 
فل بدن »عل قم وأَؤْلادِهمْ وعقبهمْنُمآخرَلِلمسَاكِينٍ , فَقَدرَالَ هلكه عن ) 
فى هذه المسألة فصول ثلاثة : 
أحدها : أن الوَقَف إذا صح » زال به مِلكُ الواقف عنه » فى ١‏ تيح من 
المَذْهَب . وهو المَشْهُورٌ من مذهب الشافعىه » ومذه ب ألى حِيفة . وعن أحمد : 
لايرول يله . وهو قول مالك » وك قلا لِشَافِِى'رَضيى الله عنه ؛ لقول النبى؛ 
كله :.: حبس الأمثل » وسيل رة 2 . ولا » أله سب بزيل اصرف فى 


(۸ - ۸) سقط من : الأصل . 
(9) الوهط : مال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج . 


۱۸٦ 


الي عة » فَأَرَالَ الملكَ ٠‏ کالعتق و لاه لو كان ملكه ر جت إليه قيمثة : 


باي الاي ب انير فالمرَادُ به أن يكون محبوسًا الايباغ ولا يوهب ولا 
يورّث . وفاء اة الخلاف أناإذا حَكَمْنا يقَاءِ ِلك . ا رمت راتاق براد اتر تاز فيه 
ريم بير رلو ف 2 ت 8 _( 


وحمل أن يَلرَمَهُ ارش جتّايته شيعا الور سا لها عدر يه ؛ بخلاف 
غير المالك . 


الفصل الثانى : أن ظاهرٌ هذا الكلام , أَنّه يرول الملكُ » ويَرّمُ الوقف بِمجَرّدٍ 


لظ ؛ لأن الوق يخ صل به . وعن أحمد » رَحِمَه الله » روَاية رى » لا يرم إلا 
بِالقَبْضٍ ‏ وإِنْحرَاج الواقف له عنيّدِه . وقال : الوقف المَعْرُوف أن يُحْرٍ جه من يده 
إلى غير ه »ویو كل فيه مَنْيقومٌ به . الحتاره اب نّأنى موسى وهوقول محمد باحس : 
لأنّه برع / بال لم يُخْرِجَهُ عن المالِيّة » فلم يَلرَمُ بمُجَرّدِهِ » كالهبّة والوصيّة . ولّنا » 
مار امن سي سر ولالە تبرغ نالع والهبَة والميراث فلم بمُجَرده, ١‏ 
الق » ويُفَارِقَ الهبّة ؛ فِنّها تمْلِيكٌ مطل ؛ والؤقف تَحْبيسُ الأصْل وتسنبيل 
المَنْفعَةَ » فهو بالعثق أَسْبَهُ الاق باتو ى .. 

الفصل الثالث :أنه لا إل الول من الحو قوف عليه ,لكر هالقاضى . وقال 
أبو الطاب : إن كان الوَقف على غير مُعيّن » كالمساكِين ؛ أو قن ا قور عه القيُول 
كالمَسَاجِد والقَنَاطِرٍ › ' ل يفتقر 1 قر إلى قبُول» وإن کان عل ادم جمعين »ففى اشير اط القبول 
وَجْهِانٍ ؛ أحدههما » اسْيراطه ؛ لأنّه تبر ع مى مُعيّن» ”فكان من شْرْطِه القَبُولٌ » 
كلهيَةوالّصئة» مُه أن لومون كانت یسين ٠وث‏ عل بول ذا 
كانت لغیر م معنأو مسجد أو نحوه و | تفتقر إلى قبُول » كذاههنا والؤجبةائداق ١‏ 

لا يُشترَط القَبُولٌ ؛ ؛ لأنّه أحدٌ توعَى الوقف » فلم ب يشرط له القبول ٠‏ كالتوع 


-الأحباس .الجبى 158/3 : ١84‏ . وابنماجه »ف : باب منوقف »من كناب الصدقات . ستن ابن ماجة 
Ke VY‏ 


(۲ - ۲) سقط من : الأصل . نقل نظر . 


AY 


ه6١‏ ظ 


۷/٥‏ و 


الاتحر ولائ اپيد محال والهبة والميرَاث »فلم يعتّبر فيه فيه القبُول ؛ كالعتق ‏ 
وبهذا فرق الهبة والوصييةَ . وَالمَرْفُ بينه وبين الهبّة والوَصِيّة » أن الوَقَفٌ لا يَحْقَصّ 
المُعيّنَ » بل بعل به حَقُ من ياتى من البُطُونِ فى المُسْتََيَلٍ » فيكون الؤقف على 
جميعهم ا لب + شار بمنزلة الوَقَفٍِ على الفقَرَاء الذى لا يبطل برد واحد 
3 ولايقف عل قول » والوصيّة لِلمُعيّن بخلافه . وهذا مذهبٌُ الشافعى؛ . فإذا 
نا : لا يَفَقرٌ إلى القَبُول . ل يَبْطْل رده » وكان رده وقبُوله وعَدَمُهُما واجدًا . 
كاليئت . وإن فنا : يقر إلى البُول . فده من وق عليه » بطل فى حَقه » وصارٌ 
كالوقف المُنْقَِع الايتداءٍ رجف صځيه نی حك من سواه بان وَجُهَانٍ بء 
على تفرِيق الصَّففَة . فإن قلنا بصِحته » فهل يقل فى الحال إلى مَنْ بعدّه أويُطرف 
اال إلى مرف فى(" الوَقفٍ المُنْمَطِع إلى أن يَمُوتٌ الذى رده ميل إلى مَنْ 
عكه ؟عل هين . وستذكر ذلك ف الوق انمع الانتداء »إن شاء ال تعالى . 
فصل : وبنعل املك ف المَوْقُو ف إلى المَوْقّوف عليهم » فى ظاهِر المذهب . قال 
الل :ذازقق #ازمعل و لی ای :ماز فی . وسلایدل عل انه تلكره زروت 
عن أحذ ء أنه لايُمْلَكُ » فإن جَماعة تقلواعنه . ف من وَقَف عل وريه فى مُرطيه : 
جور ؛ لاه لايَاعُولايُورَثُ . ولايْصير اة »ولمايْفِعُونَ/ بكليها . وهذا 
يدل بظاهره على هم لايَمْلِكُونَ . ويَحْمَمِلأنْيُرِيدَ بقوله لايَمْلِكُونَ ‏ أن لايَمْلِكُونَ 
لصف ف الرَمَبَة » فإن فائِدَةَ الملكِ واثاره ثابئة فى الْوَقَفِ . وعن الشافهى' من 
الاخحتلاف نحو ما حَكيناه . وقال أبو حنيفة او اال وان رر »ل j‏ 
یون حَمًالله تعالى ؛ لأنّهِإزَلَةُ مِْكِ عن العَيْنِ والمَنْمَعة على وجو الفريّة » بيك 
المَْفَعةِ » فالتَقَلَ المِلكُ إلى الله تعالى » كاليشق . ولنا , ئه“ سَبَبٌ يزيل ملك 
الواقف » وج إلى مَنْ يَصِحٌ تمليكه على وجو اقرح نلآل. ملك فوَجَبَ أن 


(8) سقط من : الأخيل . 
(4) ىم :« أن » : 


A۸ 


ينْقَلَ المِلَكَ! ليه » کاله ابيع الالو كان ليك المنْفََِالمُجرٌ دة يرم كالعارية 
والسكتى » و يول للك الولقف عه امار 1 ويُمَارقَ العم » فاه أُخرَجَهُ عن 
امال » وَامْنَاعٌ اصرف ف الرٌكبَة لا يَمْتَعُ املك » كام الولَدِ . 
فصل : وألفاط الؤقف بيئة ‏ ثلاثة متربخة » وثلاثة كتاية » فالمريكة 

ET‏ بو کک سبلت . متى انی بواحِدَةٍ من هذه اللاث اشا و قا غير 
انضِمَام أمْر زائ ؛ لأن هذه الألفاظ بَبَّتَ ك ها عرف الاسنتمال بون الناس ؛ والضم 
إلى ذلك عزف الشر ع بقول النبی عر لعمرٌ :« إن شيكت حَبَْتَ صله 'وسبّلتَ 
تُمَرَتَها ۲ “ . فصارت هذه الاما فى الَف كلفْظ الَطإيق فى الطّلاق . وأما 
الكقاية «فهى :قق ررق بولگ ابت هة لان ان سدق 
والتّحْرِيم مشیر کة فن الصدقَة ملعمل فى ال كاو الات والخریم يُستغمَل 
فى الها والأيْمانٍ ؛ ويكون تخریمًا على نفسيه وعلى غيره ؛ والتاب د يعمل تابي 
اريم » وئاید الوق و لقث هذه الألفاظ عرف الاستغمال قا ا 
لوقف بمُجَردِها > كككنايات الطُلاقٍ فيه . فإن انْضَمٌ إلا أحَدُ ثلاث أشياء کا 
لوقف بها. أحدهاء أن يضم إلهالَْظَة أخرى تحلصُها من الألفاظ الحَمْسة فيقول : 


3 


صِدَفَة موقوفة أو ُحبْسَة» أو مسل ؛ أو مُحَرْمَة ا !و یل : هذه 


ار بي عرق 


مُحَرْمَة مؤقوقة » أو مُحَبّسَة » أو مُسبلة » أو موَيدة . الثافى » أن يُصيفها بصيفات 
الوقف » فيقول : صدة صدقة لاتاحٌ ؛ ولانُوهَبٌ »ولا نُورَتْ ؛ لان هذه القَريَة ريل 
الاشتراك . القاليق أن يُنْوى الوقف اليكو عل ا ان ی چ كا 
ف الباطن دُونَ الظاهر . لِعَدَمِ الاطلاع. على ما فى الضَّمائرٍ » فإن اعرف با تراه » 
رم نى الحكم ؛ لِظُهُوره » وإن قال : ماأْرَدْتٌ الَقف . فالقول قولّه » لأَنّه أعلَمُ ما 


٠ توق‎ 


(©) تقدم مخريجه من حديث عمر صفحة A1 ١814‏ . 


١8 


۱٤۷/٥‏ ظ 


فصل : وظاهرٌ مذهب أحمك أن الوق يحص بالفغل مع القرَائنٍ ادال عليه مثل 
أن ن يدي تسدنا ويَأدَنَ لاس ف الصّلاةٍ فيه و 5 » ويَأَذّنَ فى الدَّْن فما أو 
ميقاية وياد فى وها فإنّه قال : فى رِوَاية ألى دَاوْدَ » وأبى طالب »ف من أذتحل 
نّا فى المَسْجِدٍ وان فيه 5 م یرجح فيه . وكذلك إذا ار نحَد المقاير ون لتاس . 
والكفاية »فليس لهال روځ »وهذاقولأبى حنيفة . وَذْكَرالقاضى فيه روّايةأخرى ‏ 
أله لا صر وها لا بلقل . وهذا مذهب الشافع * . وأتحذه القاضى من قول أحمد . 
إذ سال الأَثْرْمُ عن جلى أحاط حائطًا على رض لِيَجَعَلَها مَقبَرَة » ووی بقلبه » ثم 
بَدَاله الود ؟ فقال : إن كان جَعَلّها لله » فلا يرجم . وهذا لا ينَافِى الرْوَاية الأولى » 
فاه اراد بقولِه : إن كان جَعَلَها ئی نوی بِتَحُْو يها جَعْلَّها ِل . فهذا تأ كيد للرَوَاية 
الأولى ».وزياقة غاا إذ مَنََهُ من الرجُوع. مجر حيط مع اللي ob.‏ 
شرل : جلها لله . أى : ققرت بفغله قر دَالة على إِرٌ ادة ذلك ؛ من إذنه للنّاس فى 
اَن فيها فهی الروايةالا وى يمتها وإ ناراد :مها" يلسّانه» فل بِمَفَهُومِه على 
أن لوقف لا صل به مجر الوط والنّيّ عت لاقي ايه الوك Es‏ 
الأولى الا إلى فعله إذئه لتاس ف الدّفن و يُوججذ ههنا فلا تاف بينهما › ثم 


رة ”ات اق 


يتاع ات سن علد ااام Te TEY‏ : وسار اللي 8 
اة والله أعلم . والختجوابأن هذا تيس صمل على وجو القرية جتان لا 
يَصِحّ بدون اللفظ » كالوقف على الفقراء . ولنا أن العف جار بذلك وق 5 
على لوقف » فجار أن نُك به » كالقول » وجَرَى مَجْرَى مَن َال ضيه طَمَامًا؛ 
كان إذئًا فى کله ومن ملا حابية ماءعلى الطريق كان تسبیلاله »ومن تئر على التاس 
ارا » كان إِذْنا ف الْتقَاطِهِ » وأبيح أده . وكذلك دخو ل الحَمّام » واسستغمال مائه 
من غير إذن مُبَاحّبدَلَالِِ الحال . وقد قَدَّمنا فى اليم أَنَّهيَصِحٌ بالمُعَاطاةٍ من غير لظ » 


(5) ف الأصل زيادة :+ كاك € 
(۷) فى ب مم ١:‏ وقفا) . 





/ كذلك الهبةرا الهَدِيَّ لِدَلَالةِالحال » فكذلك هلهنا . وأْمّاالوَقفْعلى/المَسّاكين » ٠١١/١‏ و 
فلم جر به عاة بغير لظ ولو كان شىء جرت به العادّة » أو دَلَتٌ الخال عليه » کان 
كمَسالَتنا . والله أعلمُ . 


8 - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورُ أن يرجح إِليْهِ شىء مِنْ متافعه ) 
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وجملة ذلك أَنْمَنْوَقَقَ شيا وَقَقَاصَحِيًا » فقدصار ت مَنَافِعُه جَمِيعهالِلْمَوقُوفِ 
عليه » ورال عن الواقفٍ يله » ملك مناه » فلم يج أن نع بشىء منها »إلا أن 
يكون قد ر قف قف شيع مين » فذحل فى جُمْلَهِم » > مثل أن قف مَسّجِدًا » فله 
أن يُصَلّى فيه » أو مَقَرة فله ادن فما » أو برا سين » فله أن يَسَتَّمَىَ منها › 
أو سيقاية » أو شيا َعُم المُسلِمِينَ ؛ فيكون كأحَدِهِمِ لاعْلمُ فى هذا كله خلافا . 
وقد رُوى عن عفان بن عفان » رضي الله عنه » أله سبل بغر رُومّة » وكان دلوه فيها 
كذلاء السكليين . 
٠‏ - مسألة ؛ قال : ( إِلّا أن يشرط أن يَأْكُل مِنْهُ » فَيَكُونْ لَه 
يشرط ) 


e 


رج أن الاقف إذا اقرط ی الوقف أن بق مته عل تیه + مح الوق 
والشّرط . ص عليه أحمد . قال الاأثرَمُ : قبل لأبى عبد الله يشرط ف الوقض أَنّى 
فی على تفسیی وأَهْلى منه ؟قال : نعم . واحْمَجّ » قال : سَمِعْتٌ ابن ية » عن ابن 
طاوس ۽ » عن أبيه ا خخ ری لأ لذ ناس 
هله بالمَعْروف غير المُنكر . وقالالقاضى : د بصحالوقف روَاية اجه ؛لأن أحمد 
ص عليها فى رِوّاية جماعة ٠‏ وبذلك قال ابن أن لي » وابن شبرمة » وأبو يوسف » 
لير » و ابن سَرَيْج, . وقال مالك » والشافعوه » ومحمدٌ بن الحَسَنِ : لا يصح 
الوَقف ؛ لأَنّهإِرَالَةَ الملك فلم يرا يراط فعه لنفسيه ٠‏ كالبئيع والهية وكال و أغقق 
عَبِدّا, بشرط أن يَخْدِمه وولآة اال ایدو ل : فلم يصح اشتراطه » > 
لو باع شيدًا وااشترط أن بقع به . ونا » الكَبَرُ الذى ذَكْرَه الإمامُ أحمدُ » ولأن عمَرٌ 


۹3 


۱۸/٥‏ ظ 


يصح ؛ لأن الوقف تَمْلِيكُ المتافم »> فجارٌ شط الخيّار فيه فيه » كالاجَارَةٍ . ولا » أنه 


رض اللاعحه ‏ لمارف قال : ولا یاس عل منز لهاان یا كل عا »أو بط صقا : 
غير مُتَمَوّل فيه“ . و کان الوقف ف يده إلى أن مات . ولأنّهِ إذا وقف وَقَمًا عَانًا : 
كالمَسَاجِدٍ » والسّقايات » والرّباطات » والمَقابرٍ » كان له الانْتِفاعٌ به » فكذلك 
ههنا . ولا فرق بين أن يشرط لتفسيه الالْتاع به مُدَّةَ حَياه »أو مَدَةَ مَعْلومة مُعينَةً » 
وسواء قدّر مایا کل منه : أو أَطلَقّه / + فان غمرّ » رض الله غنه » ل يقر مايا كل 
الوالى ويُطْعِمٌ إلا بقوله : بالمَعْرُوفِ . وف حَدِيثْ صَدَقَة رسول الله عله » أنه رط 
انیا کاله منها بالمَْرُ وف غير المنگر لاله إذاشرط أن ينتفع به دهمي قماتٌ 
فیا ' فيْبَغَى أن يكون ذلك لور ثته > کا لو باع دارا واشترط أن يسكئها سئة » فماتٌ 
فى أثنائها . والله أعلم . 

فصل : وإن شر ط أنيا كل أَهْلْه منه »صح الؤقف والشرط ؛ لأن التب مق شط 
ذلك فى صَدَقتِه وإن اشترط أن يكل مَنْوَلِيَه مته و ةا جا لاقع 
رَضى الله عنه رط ذلك فى ص مَل صَدَقتِهِ » التى اسْتَشَارٌ فهها رسول الله ع فان وَلِيّها 
الواقف > كان له أن يا كل ويُطْعمَ صَدِيقًا ؛لأنعمرٌ وَل صَدَقَتَه . وإن وَليّها أحدٌ من 
ْله » كان له ذلك ؛ لأن حَفصة بنْتَّ عمرٌ كانت لى صَدَقَتّه بعد مَوْتَه »ثم وَلِيها بعدها 
عبد الله ين تمر , 

فصل : وإن شرّط أن يَبِيعَه متى شاءً او رل ٤‏ م يصح الشرط و 
ولا الَف . لا تلم فيه لاا ؛ لأئه تاف م مفو الرفني ‏ ويتكما. أن تست 
الشرط ويح لوف » ينا على الوط الفاميدةٍ ف اليم . وإن شرّط الجِيّارَ فى 
الو قف سد . نص عليه احم . وبه قال الشافي ‏ و فلابو يرسي »فى رواية عنه : 


1 ١/815 تقدم فى صفحة‎ )١( 


شر طينَافى مُه مُمَمَضَى العَقَدِ فلم يَصِحٌ بح » كالو شر ط نله بيع متى شاءً » ولأ إِرَاةيِْكٍ 
فرتعا ۽ لم تمع تراط الجر ييه a‏ 

من ازمر + ول لیو إذادكحلٌ فى الد مع نع ُو كيد قبل القضاء لجار أو 
لنُصرف ء وهلهنا لو بك اهار » لبك د م كرت شم الزقق ١‏ ول يتفم 
التصرف › فافترقا . 


فصل : وإن شرط ف الوق أن رح من شاء ين أل لوقف »يذل مَنْ شاءَ 
من غيرٍ هم › ٠‏ تح ؛ لاله شرط بای مف مُعَضَى الوق » فأفسّده . كلو رط أن 
لا ينتفع بها" . وإن شط اظ أن يعلى من ينْاءُ من أَهْلٍ الَف » ويَحْرمَ من 
يَشَاء » جار / لأن ذلك ليس بإحرَاج, وفوف عليه من الوَقفٍ ‏ وإنّما علق 
استحقاق الوَقف بصفة ٠‏ فكأئّه جَعلَ له حَها فى الوق ؛ إذا انَصّف بِإِرَادَةٍ الوَالى 
لِعَطِيّته(*» » ول يَجعَل له حَقا إذا نَت تلك الصفة فيه » فأشَبةَ ما لو وَقَفْ على 
ملين بالعلم “من وَلدِه » فاه گج منهم من اسمعلَ به ون من ل يتغل , 
فلو ترك المشتغل الاسْتغال رَالَ استخقاقه » وإذا عاد إليه عاد استَحُمّاقه . والله 
ألم . 

فصل : إذا جَعَلَ علو داره مَسْجدًا دُونَ سُفلها » أو سُفلّها دون عُلوها » صح » 
وقال أبو حنيفة لايح ؛لأنَ امس يَبْمه َو . وأنا ألهتصح يها > كذلك 
صح وَقفه » كالدَّارٍ جَميعها » ولاه تصرف يُزِيلُ المِلْك إلى مَن يبت له حَقُ 
الاستقرار والنَصَرّ ف > فجارٌ فيما ذکرنا كالبيع 


(1) فى ب »م ١:‏ كالعقد » . 
(۳) سقط من :م . 

. 6 بعطيته‎ ١ : فى الاصل‎ )٤( 
. سقط من :ب »م‎ )٥( 

(5) فى ب »م :« الاستحقاق » . 
(۷) ف الأصل ٠:‏ فصح » . 


نينف ( المغنى ۸ / ١۳‏ ) 


° /44 ۱ و 


۱44/٥‏ ظ 


فصل : وإن جل وَسّط داره مَسْجدًا » ول يُذكر الاسْتِطْرَاقٌ » صّمَّ » وقال 
0 1 رم 4 زس ج E‏ 2 8 عر ف يخ ف د 
بو ج ا لي 2 . ولنا ؛ أنّه عَقَدٌ يبيح الانتفاعَ » من 
وك ويه اسلاق » فصّح و ن م یذکر الاسطراق > کا لو اجر بيا من داره . 


فصل : إذا وَقَفَ على تفسيه » ثم على المَسّاكين » أو على وَلَّدِه » ففيه روَايتانِ ؛ 
إخداهما » لا يصح ؛ فإنّه قال » فى روّاية أبى طَالِبٍ » وقد مل عن هذا » فقال : لا 


غرف الوّقف إلا ما أَخرَجَهُ نّم ”وف سيل الله" فإذا وَقَفَهُ عليه حتى يموت » فلا 
أغرفه . فعلى هذه الرّوَاية يكونالوَقف عليه باطِلا . وهل يَبْطل الوّقف على مَنْبَعده ؟ 


م © o2‏ م کي ارم“ ٠‏ 5 1 م3 0e‏ 
على و جهين » بنَاءعلى الوَقفِ المنقطع الابتداء . وهذا مذهب الشافي ” ؛ لان الوقف 
ea‏ هه وو اي 0 ا ا ا و 
تَملِيكٌ للرقبة والمَئْقعة*» » ولا يجوز أن يمَلك الإنسان تفسّه من تفه » ا لا يجوز 
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أن يبي تسه مال فسيه » ولأن الوقف على فيه إنّما حاصله من تفسيه اصرف فى 


د 1 وان تو ناه َه 0م 4# ف . ود اه 
رقبة الملك »فلم يصح ذلك » کا لو افْردّه بان يقول : لاأبيع هذا ولا أَهَبَه ولا اورثه 5 
2 ع en‏ ع ep‏ بن عه ل د 
وهو قول ابن الى ليلى »وابن شبرمة فوسف » وابن سريجر ؛ لماذ كر نا فيماإذا 


رام 2 


اشترط أن ترج إليه شىء من ماه » ولاه صح أن َف وقفاعام فيفع به ۾ كذلك 


إذا تحص تفسّه باُتفاعِه yt‏ : 


١‏ - مسألة ؛/قال :( والْبَاقَىعَلَى مَنْوَقَفَ عله وأولادِه الد كور والإناث 
مِنْ أَوْلَادٍ لين ينُم بالسّويّة إلا أن يَكُونَ الاقف فَضل بَعْضَهُمْ ) 


ف هذه المسألة فصول لا 


وه - مع ق الأصل ١:‏ أو سيله 6 . 
(ة )فى الأصل : ٠‏ أو للمنفعة » . 





الأول : أنه إذاَقف على قوم وأؤْلّادهم وعَقبهم وتسْلهم كان لقف بون القَوْم 
وأولادهم را »على سيل الاير اك إن قمر ن بهقَرِينةتققَضِى 

را الأن الوا تقض 2 بى اورا فل قا مم1 ادر كوا ؛ و يُقدُمْ بعضهم على 
بعض » ويشارك الآخر الأول » وإن كان من البَطْنِ العاشير » وإذا حَدَتَ حَمْل م 
شارك حتى يَنْمَصِل ؛ لأنّهِ يَحْتَمِل أن لا یکون حملا » فلا يبت له حکم الوَلَدٍ قبل 
الفعياله . 


اا 


فصل :قال :وشت غل أؤلادى »ثمعلٍ المّساكِين . أوقال :عَلَى وَّلَِيِى »› 
م على التساكين . أوعل ولد فان »ثم عل الاين . ققد رُوى عن أحمد مايَدّل 
عل أيه يُكون و قفا عل آز اوه »و أؤ لاد از اوه > من الأ ولاو الین »ها ل تكن قرينة 
تصرف عن ذلك . قال المروذى : قلت لأبى عبد الله : ماتقول فى رَجُل وَكَفَ ضيعة 
على وله » فمات الأَوْلادُ » ور كوا اة حال ؟ فقال : كل ما كان من ألا 
الذّكور ‏ بَنَاتٍ كنّأويَنِينَ » فالضيّعَة مَؤْقوفةعلهم »وماکان من أوْلَادِالبَئَاتٍ » فليس 
هم فيه“ شىءٌ ؛ لأنههم من رَجُلٍ آمر . وقال أيضا فى من وق على وَل على بن 
إسماعيل » ول يقل : إن مات ولد“ عل بن إسماعيل دُفِمَ إلى وَلَدِ وله » فماتٌ وَلَدُ 
على بن [سماعيل : دُفمَ إلى وَلدِه أيضا ؛ لأن هذا من وَلَّدِ على بن إسماعيل . وَوَجهُ ذلك 


أن الله تعالی قال : ل يُو صي آله فی أَوْلَادكمْ در 010 حط الایین 4 , 


دحل فيه وَل اون وإن سلوا . ولما قال : فا ولابوئه لکل واج مِنْهُمَا ئ اا اسي 
ا کن كات أ له ولد 74 . فتتاول ولد الببين » وكذلك کل مَوضیم د کر الله 
تعالى الول دحل فيه ولد البّنين » فالمطلق من كلام الأدمي #إذا تلا عن قريئة » ینبغی 


أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ا و بضر قا بسر به .ولآث و لد و دوو لد 


(1) ف الأصل : ١‏ منه 4 . 
(۲) سقط من : الأصل . 
85 سورة التساء 81 » 


ه].ه ١‏ و 


له » بدليل قول الله تعالی : ف يَا یی ادم # و ويَائنِى إسرائيل ‏ . وقال النبىه 
ا : د ارموا ی نی إِسْمَاعِيل » فن أبَاكُمْ کان رَامِيًا ۲“ . وقال : نحن بثو النظر 
بن كتائة ل( , والقبَائل كلها تست إلى جو دها . ولأئه لووَقف على وَلَدِ فلن ٤‏ 
وهم قبيلة » دحل فيه / ولد انين » فكذلك إذا لم يَكونُوا قبيلة . وقال القاضى › 
وأصحابه : لايَدْحُل فيه ولد الود جال » سواءً فى ذلك ولد البَنِين وَوَلَدُ الات ؛ لآن 
لوَلَدَحَقِيقَةوعْرُ انما هووَّلَدُهلِصلبه » وإِنَّمَايُسَمّى وَلَدالوَلَدِوَلَدَامجارًا »وهذايْصِح 
فيه » فيُقال : ماهذا وَلَدِى ء إِنّما هو ولد وى . وإن قال : على وى لِصَلْبى . 
فهوا كد وإن قال :على وَلّدِى ء وَوَلَدِوَلّى ع ثم على المَسَاكِينِ . دحل فيه البَطنُ 
الأول والثانى ٠‏ و يدل فيه الَطنُ اثالث . وإن قال #عل ولي وَوَلد وَلْدِى » 
وَوَلَدِوَلَدِوَلدِى . دَكَلَ فيه ثلاثةبُطُونِ دُونَمَنْبعدذهم'. ومَوْضِعٌ الخِلّافِ المُطْلّق » 
فما مع و جود وَلَالَةتَصْرِفْ إلى أحد المَحمليّن » نه يُصْرَ ف إليه بغير حلاف » مغل 
أن يقول : على وَلَدِ فلَانٍ . وهم ية ليس فيهم وَلَدٌ من صُلبه » فته مُصْرَف إلى أو لاد 
الأوْلادٍ بغير حلاف . وكذلك إن قال : على أوْلادِى »أو وَلَدِى . ولیس له ولد من 
صلبه . أو قال : ويُمَضْل وَلَدُ الأكبّر أو الأعْلّم على غيرهم . أو قال : فإذا حلت 
الأَرْضُ منعَقبى عاة إلى المَساكِينٍ أوقال : على وَلَّدِى غير وَل الناتٍ FT‏ 
فان . أو قال : فض البَطنُ الأعْلّى على الثانى . أو قال : الأعلَى فالأغلى 7 شیاه 
ذلك ٠‏ فهذا يضرف لَفظه | ا جبميح. سید وعافيته . وإن قرت به قَرِيئة ُقضِى 
تَخْصِيص أو لاده لِصُلبه بالوفف 5 مثل أن يقول : على لى لِصلبى . أو الذين 
يلوا و ةا فاه يحص بالبَطن الأول دُونَ غيرهم . وإذا قلنا بالتَحِْم فيم ٤‏ 


)٤(‏ خر جه البخارى »ف : باب التحريض على.الرمى » من کتاب الجهاد »وف : باب قول الله تعالى واد کر 
فى الكتاب إسماعيل ا من كتتاب الأنبياء »وف : باب نسبة المن إلى [سماعيل ؛ من كتاب المناقب. . صحيح 
۲ . والامام أحمد » فى : المسند 3514/١‏ .50/5 . 

(ه) حر جه ابن ماجه »ف : باب من نفى رجلا من قبيلة »من كتاب الحدود . سنن أبن ماجه 1/7 . والامام 
أحمد »ف : المسند ۸۷١/۲‏ . 
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ما لِلقَرِيَةٍ » وما لقو نا بن المُطَلَقَ يَعَتَضِى التَعْمِيمَ و م يكن ف لَفظه مایقتضی نَشْرِيكًا 
ف # هعس ”© ۴ - ا 0 : ات ل + : ووم ” 
ول رتيا ؛ احمل أن يكون بینہم كلهم على التَشْرِيكِ نهم دَكَلُوافى اللفظ دولا 
واجدًا »فو جب أن يكون بينهم مشت رکا » کا لو أقرٌ هم بدَيْن » ويَحْيَمِل أن يكون على 
الترتيب » على حَسَب الثّرتيب ف المِيرّاث . وهذا ظاهرٌ كلام أحمدّ ؛ لقوله فى مَن 
وَقف على ولد عل بن إسماعيل » و ل يقل : إن مات ولد عل بن إسماعيل دف إلى ولد 
وده . فماتٌ ولد عل هبن إسماعيل , وتَرَك وَلَدّا » فقال : إن مات بعض وَلَّدِ عبن 
إِمْمَاعِيل دُقِعَ إلى وَلَّدِه أيضًا ؛ لأنهذا من وَلَد عل بن إسماعيل . فجَعَلَه لِوَلَّدِ من مات 
ا 8 ا E‏ ىمر 5 5 ل 3 
من ولد عل بن إماعيل عند موت ابيه » وذلك أن ولد البنين لما د تحلوا فى / قول الله 
٥ 5‏ رو عي 5 ي o, ET‏ هي ف ا 
تعالى : 8 يوصنيكم الله فی أو لاد كم للذكر مل حظ الاقيين * . و لم نحق ولد 
۴ ۶ ر ار rer‏ ر 2 , ١‏ £ - 
البين شيئا مع و جود ابائهم » واستحَقواعند فقدِهم » كذاههنا . فامًا إن وصى لولد 
o 1‏ 526 دما عه 7 © د 2-4 0 1 
فلانٍ » وهم قبيلة » فلا تَرِتِيبَ فيه » ويَسْتَحِق الاغلى والاسفل على كل حال . 
فصل : وإن و فقال : دقفت هذا على لدی وول لدی > ما تُتاسلوا 
وتَعَاقبُوا » الأَعْلى فالأغلّى »أو الأقرَبٌ فالأقرَب »أو الأول فالاو ل أو لطن الأول 
ع 2 1 7 00 . o£‏ م £ 9 : 2س فإ 
م البطن الثانى »أو علىاولادى م على أو لاداولادى »أوعلىاولادى »فان انقرضوا 
5 *وى يي # 0 5 9 ب کک ا دی ا 
فعلى أو لاد او لادى . فكل هذا على الترتيب » فيكو ن على ماسر ط »و لا يستّحق البطن 
دا 0 مهس ر TE‏ سے ام ك Cir E om‏ 5-050 1 
2 ي ي ازن ار و د ٤‏ 
له ؛ لان الوقف ثيت بقوله ٠‏ فيتبع فيه مقتضى كلامه . وإن قال : على أو لادى 
ولاهم ما تَعَاقبُوا وتَتَاسَلُوا » على أله من مات منهم على وَلَّدِ كان ما كان جاريًا عليه 
جاريًا على وَلَدِه . كان ذلك دَلِيلُا على الريب ؛ لاله لو اققضى النَشْرِيكٌ لاقتضى 
اللوية » ولو جَعَلنالوَلَدِ الوَلَّدِ سَهُما مغل سَّهُم أبيه » ثم دَفعْنا إليه مسَهُمَ أبيه » صارٌ 
له سَهُمانِ » ولغيره سَهُمٌ » وهذا يُنَافِى التّسُوية » و لاله يُفضِى إلى تفضييل وَلَدِ الابن 


على الان » والظاهرٌ من إِرَادَة الاقف حلاف هذا . فإذاتَبَتَ الريب فإنه يَعَرَنَّبُ بين 


١ 


8 ١ ه٠. ه/‎ 


6 و 


کل وال" وَوَلْدِه » فإذا مات عن ولد اقل إلى وَلْدِهِ سهمه »> سواء بی من البَطن 
الأول اداه م يبق : 


فصل : وإدْرَنّبَ بعضّهم دون بعض فقال : وَكَفْتٌ عل وَّلّدِى ووَلْدِوَلِيِى 4 
م على أَوْلادِهِم . أو عل اراھ . م عل اراو أؤلاوى رار ایج : ماكتاسلوا 
وتعاقبوا . أو قال : على أو لادى وأو لاد أو لادى ثم على أوْلَادِهِم وأوْلادٍ أؤلادهم 1 
ما الوا . قير عل ما قال ٠‏ يشل من شر د ينهم بالواو المُفَضيّة لْجَمْع 
والتشريك ورگ من ر برف اتر تیب ي بني ا الود 
ووّلَدُ الول » ثم | إذا الْمَرَضُوا صارٌ ' "لمن بعدّهم . وف الثانية بخْمَص به الود » فا ذا 
ال اسا“ مشت ر کا بين مَنْ بعدّهم . وف الثالية يش يكرك فيه الان الارن ذُونَ 
عير هم » فإذا انقرضوا اشتَرك فيه مَنْ بعدّهم 

فصل : وإن قال : وَقَفتٌ عل أوْلَادِى ثم على أو لَادِأَوْ لادى / عل أنه من مات 
من أُوْلَادِى عن وَلَّدٍ » فنَصِيبُه لوده » أو فنصِيبُه لإحوته » أو لِوَلد وَلِدِه » أو لِوَلْد 
أخيه » أو لأنحَوَاتِه » أو لِوَلَدِ أَحَوَاتَه . فهو على ما شَرّطَهُ . وإن قال : من مات منم 
عن ولد » فتصريبه لله »ومَنْ مات منهم عن غير وَل » فتصريبه لآَهُل الوقض . وكان 
له كَلامّة ينين » فماتٌ أَحَدُهُم عن ابتين » التقل نَصيبُه إليبما ۾ ثم مات الثانى عن غير 
أو » فتصيبه" لأخيه وابئى أيه اة ؛ لأئهم أل الرقف ثم إن مات أَحَدُ 
کی الابن عن غير وَل م انَل تَصيبه إلى أيه وعَمّه ؛ لأنّهما أهْل الَف . ولو ماك 
أحد البنين اللاثة عن غير و لد ولق ويه وا '“أخ له له سي د 585 


(5)فىم ١:‏ ولد» . 

(۷) ف م ١:‏ وترتيب »6 . 

(۸ - ۸) سقط من : الأصل . نقل نظر . 

(۹) تكرر بعد هذا فى م قوله :0 لأهل الوقف و كان له ثلاثة بنين فمات أحدهم عن ابنين انتقل نصيبه إليهما ثم مات 
الثالى عن غير ولد فنصيبه » السابق . 

. 4 فى الأصل : « إخوته وبنى‎ )١ -ه.‎ ٠١١ 

. ) فى الأصل 00 لأخحوته‎ )١ ١١ 





دون اتی أخيه ؛ لأنّهما لَيْسّا من أَهْل الوقف مادام أَبُوهُما حَيّا » فإذا مات أَبُوهُما » 
ا ا 
ضار تصريبه ها . فاذا مات الثالث » كان تصيبه لا بت نی أخيه بالسوية ؛ إن لم يخلف 
وا وان حف اباو احا » فله نَصِيبٌ أبيه و ا اش 
لكل واحد الربع . وإن قال :من ما منهم عن غير ولد » کان ما کان جَارِيًا عليه 
جاريًا على مَنْ هو فى رجه » فإن کان الوقف ٣‏ مر تیا بَطْنا بعد طن کات آي 
المت عن غير وَلَّدِ لأهْل البَطن الذى هو منه » وإن كان مشر كا بين البُطونٍ كلها › 
احمل أن يكون تبه ين أل الوق كلت ؛ لأّهم ف اسستِحقاتٍ الوقف سَوَاء 2 
فكانوا فى دَرّجَتِه من هذه الجهة » ولأنّا لو صَرَّفنَا نَصِيبّه تصيييّه إلى بعضيهم » أفضى إلى 
تفضييل بعطيهم » والتَّشْرِيكُ يَقَعَضى التَّسُوية قل ایگ کر عذا الک ر 
كعَدَمه ؛ لآنّه لو سحت عتنه ٠‏ كان الحُكمٌ فيه كذلك . یل أن رة تم إلى 
سائر أَهْل البَطِن الذى هو منه لاهم ف كرجه فى لقب إلى البجدُ الذى يَجَمَعَهُم ) 
وسوی فى ذلك إحوثّه وبئو عمه وبئو ينى عَم أبيه ؛ لاهم سَوَاء فى القرب ولأنّنا 
لو شر کا ن أل الؤقق كلهم فى تمه ' م يكن فى هذا الشرط فائدّة > والظاهر 
آل قد شيا فيد .عل هذاإة م یکن فى كرجه حا » بعل هذا ارط E‏ 
الحکم فيه کا لو ل يَذكره . وإ وإن كان الوَقف على البَطنٍ الأول » ؛ على أنه من مات منهم 
عن ولي اقل تمي إلى ولو عات عر غير ولو الكل اميه إل تنل قرخ غ١‏ 
سواء اوا “من وأ ونمو 1 من طون » سرا سَاوَتْ لميا ف لوف ٤‏ 
أو احْمَلَمَتٌ ؛ لما ذْكرنا من قبل . والثانى» أن يكون لأَهْل بط ٠‏ » سواءٌ كانوا من أَهْل 


(1۲) ف م :من ۲ . 
)١11(‏ ف م ١:‏ الواقف » . 
)۱٤(‏ ف م ١:‏ كان . 
)١5(‏ ف م ١:‏ بطنه 6 . 


۹۹ 


02 ١ هه‎ 


الوَقَفِ أو لم يكوثُوا » مثل أن يكو ن البَطْنْ الأول تَلاثة » فما أَحَدُهُم عن ابن » ثم 
مات الثانى عن ابْنَيّْن » فمات أَحَدُ الابنيْن » وتر ااه وعَمّه وابنَ عَمّه وابنًا لِعَمَه 
الوه » فيكون تصريبه بين أَخيهِ وابئى عَمّه . والثالث » أن يكون لأَهْل بَطنه من أَهْلٍ 
لوقف » فيكونٌ نَصِيبُه على هذا لأخيه وابن عَمّه الذى مات أَبُوه » فإن كان ف دَرَجَتِه 
ف السب مَنْ ليس من أَهْل الاسْتحقاقٍ بحال » كرجل له أربعة ينين » وَقَفَ على تة 
منم على هذا الوّجْهِ المَذْكُورٍ »وتر ك الرَابعَ »فمات أحدٌالقّلاثةعنغير ولد » لم يكن 
رابع فيه شىءٌ » لأنّه ليس من أَهْل الاسيَحقاق » فا شه ابن" عَمّهِم 


فصل : وإن وََفَ على بيه وهم ثلاائّة ‏ على أن مَنْ مات منهم”"" من فَلَانٍ وفلَانٍ 
وأؤلّادهم عن ولد فتصيبه لوده » وإن مات فلان فتصريبه لأَهْلٍ الوق . فهو على ما 
٠ e‏ برقل ا د 9 رم #7 ال 0 
شرط . و كذلك إن كان له بنون‌ وبتات »فقال : من مات من الذ كور فتصيبه لو لِه ( 
ومن مات من الات فْتَصِيبُها لاه الوّقَفٍ . فهوعلى ماقال . وإنقال :على أو لادى ‏ 
علىأنَيْصْرٌ ف إلى البتاتٍمنه الف »والباقیللبنین . يَسْتَحِقٌ البئُونَ شيئاحتى َسْتَوفَى 
اغات الألق :لاله جما للات سى ول لابين الفاشيل عمه ۽ فكان الك 
فيه على ما قال» فجَعَل انات كَذَّوى الفرّوض الذين سى الله هم فضا »وجَعل البَنِينَ 

فر عد 5 6 2 e‏ دم 2 

فصل : فن كان له ثلاثة بين فقال : وَقَمْتُ على ولد فلَانٍ وفلَانٍ » ؤعلى وَل 
ا o‏ و مرت 4 ى 7 
ولدى . كان الوقف على الا بين المسميين » وعلى أو لادهما »واولادالقالث »ولیس 
للثالث شىءٌ . وقال القاضى : يذ نحل الثالث فى الوق . وذكرٌ أن أحمد قال فى رَجَلٍِ 
قال : وَقَفِتٌ هذه الضيعة على وَلَدَّئة فلان وفلان » وعلى ولد ولدى . وله ولد غير 


(15)ف الأصل 1 عت © ت 
(۱۷) سقط من :مم . 











8 اقا 2 ,2 


هؤلاء » قال : يَشْكَركون فى الوَقَفٍ واج القاضى بأن قوله وَلَدِى . يَسْتَغْرق 
الجنْسَ فيْعُم الجَِيعَ »وقوله : فلان وفلان . تأكِيدٌ لبعضيهم › فلايُوجبٌ حراج 
بيهم » كالعَطف فى قوله تعالى : « مَنْ کان عَدُوا لوَملَائْكيهِ وَمُسلهِ وجبْرِيل 

يکال 4" . ونا » أنه دل بعض / الوَلَدِ من اللَمْظ المُتَتَاول لِلْجَجِيع. » فا ختصّ 
بالبعض المُبّدَلٍ » كا لو قال : على وَلَّدِى فْلَانٍ . وذلك لأن بَدَلَ البعض يُوجِبٌ 
اتِصّاص الحم 5 كتيل لمان : # وَِلْمِعَلَى الئاس جج آلبیْت من آسْعَطّاعَ 

َه سيلا 94" . للا تنس المستفيليع بالذكر + المس الوحُوبٌ به . ولو قال : 
ضَربت‌ريدار را أت لقا حي ات الس تاا س »والرۇ ا 
ومنه قول الله تعالى : « وَيَجْعَل لبیٹ ب لای بنش ° . وقول القائل : 
طحت حُتُ الثّيابٌ بعضّها فوق بعضٍ فان ا ية حص بالبعض مع عُمُومٍ اللفظ 
الأول . كذا مهنا . وفارق الحَطْف » فإن عطق الخاص على العام يَمَضِى اده 


لائخصيصه .وقول أحمد :هم شر ¢ يحم أنيمُوة إلى أز لا دأولاده أى يشكّر ھت 0 


#مكوال و ع بم رول . ار ل يه 46 عم 1 سس رك لر س هم 
اولاد المّوقوف عليهما” '' وأولاد غيرهم ؛ لعموم لفظ الواقف فيهم عسل 
كلامه عليه » لقيام الدَّلِيل عليه . ولو قال : على وَلَدَئ فلانٍ وفلانٍ » ثم على 
الممتاكين . خر ج فيه من الخلاق عل ماد كرنا , ويكقمل "عل قول الفاضئ؟) 
اع ل د ف وق س کا سه 7 م 1 bl,‏ 

أن يدل ف الوَقفٍ ولد وَلِدِه ؛ لانّنا قد ذكرنا من قبل أن ظاهرٌ كلام أحمد أن قوله : 
و و ا ا وك 4 

وقفت على ولدى . يتناول نسله وعاقبته كلها . 


ات ! 7 ا : 
فصل : ومن وف على ”آزلاچه أو ولاو غيره"2 » وفيهم حمل »م تسج 


(۸) سورة البقرة ٩۸‏ . 

(۱۹) سورة آل عمران ٩۷‏ . 

: ۳۷ سورة الأنفال‎ )۲١( 

. » ف الأصل :و علييم‎ )۲١( 

(۲۲ ¬ ۲۲) سقط من :م 

(۲۲ - ۲۳ )ف الأصل :« أولاد وأولادغيره » . وفىم ١:‏ أولادأوأولادهغيره » . ولعلالصواب ما أثبتناه . 


۲۰١ 


و 


١‏ ظْ 


شيا قبل انْفْصَالِهِ ؛ لاله هلم تبث له اكام ادنيا قبل انْفِصَالِه قال أحمدٌ » فى روَاية 
جعقر بن حمل :ف مَنْوَقَف تخلاعلىقۇم »وما تَوَالَدُوا ر مولود: فإن کانت 
لنَخْل قد أبْرَتْ افليس لعاف رعشىء وهوللأوٌل »وإن تكن قدأبرث »فهو معهم . 
وَإِنّما قال ذلك لأنّها قبل التابير ثبع م الأمثل فى اليم » وهذا المَولُوه" " يَسْتَحِق 
يبه من الأَصْل فيه جصه من القمرَة ٠‏ كا لو اشترى ذلك التصِيبٌ من الل 5 
وبع التأبير لا تبَُ الملل سانا ان له الما ؛ فكانت للاوّل ؛ ؛ لأن 
الأصل كان کله له فاستحقٌ مر ته کالو باع هذاالنصِيب منها و ميسج الْمَولوةُ 
نتيا شیا کال ری . وهكذا الحُكمْ فى سائر مَرِ الجر الظاهر » فإن المَوْلُود 
لا مکی منه شیا و يستحق جیما طهر بعد لاکن . وإن كان الوقف أَرْضًا فيا 
زَرْعيَسْتحِقه الب »فهو لاه ل وإن کان ممایسجقه المری خلا لود جس 
منه أن لق اوه EAH‏ قه للأصل كتَجَدّدٍ ملك المشتری فيه . 

الفصل الثانى : إذاوقف على قَوْم ‏ / وأولادهم » وعَاقيتهم » وتسيلِهم . دحل 
فى الوقف وَلَدُ البّبين » بغير خلاف تَعْلّمُه » فامًا وَلَدُ البتاتٍِ » فقال الخرقيء 


يَدْتُحلون فيه . وقد قال أُحمدٌ ؛ فى مّن وَقف على وَلَدِه :ما كان سن وَل الات قایس 


هم فيه شىء . فهذا النْصُ يتيل أن يُعَذّى إلى هذه المسالة » ويَحْعَمل أن يكون 
ممصو را على مَنْ وَقَفَ على وَلَدِه و م يذ كر وَل وله . وقد دَّكرنا ذلك فيماتقَدَّمَ . 
شمن قال إلا يدل ولد الات ف الوقف الذى على أَوْلادِه وأ لاد أو لاده 5 
مالك » ومحمدٌ بن الحَسَنٍ . وهكذاإذاقال على ذركتِهم سهم . وقال أبو بكر » 
وعبدٌ الله ابن حامِدٍ : يدل فيه وَل بات . وهو مذهب الشافع ء وای يوسف ؟ 


يم بير اي ي 


لذن الات أو لاذه 4 الاد أو لاد الأو لاد" 17 4 فح أن ا ف 


. » الموجود‎ ٠: فى الأصل‎ )۲٤( 

e7 ف الأصل‎ )٠١( 

. سقط من :م‎ )١1( 

(۲۷ - ۲۷) فم ١٠:‏ وأولادهن أولاد 4ة 


ار » اول انید م ٠‏ وقد کل عل يلق عرلا حرا اله لعا : «9 وَنُوحا 
فنا بن کل وين کے کال نة € زل تر : $ زعيستى ٩۹4‏ , 
وهو من وَل نيه » بعل من ريه » وكذلك ذكر الله تعالى قصة عيسى 
وأبراهسم وموسی وإسماعيل وإذْرِيسَ ؛ ثم قال : ل أُولَيِكَ الْذِينَ ل آله عَلَيْهم 
من النبيينَ من ذَريَة ادم وَمِمّنْ حَمَلنا مع نوح, ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيل 294 . وعيسى معهب . وقال النبىه ع لِلحَسّن : « إن انى هندًا 
سيد 6(" . وهو ولد بنتِه . ولمّا قال الله تعالى : « وحلائل أبنائكم چ . 

دحل فى التحريم ال علو الات + بولا حرم لله تقالى اقا ٠‏ کال فى 

الحريم بتائهن . ووه قول الخرقی » أن الله تعالى قال : «[ يُوصِب م آله فى 
اولاكم للذكر مثل حظ الاين 4 . فكل فيه وَلَدُ النين دون وَل الات » 
وهكذا كل مَوْضِع كر فيه الوَلَدُ فى الإزثِ والحَجب » كمل فيه وَلَدُ البَنين 
دون وَل البئاتٍ . ولأنّه لو وَقَفَ على وَلَدِ رَجُلٍ » وقد صاروا قبيلة » دل 
فيه ولد اليّنِين دون وَلَدِ الات بالاثّمَاقٍ » وكذلك قبل أن يَصيروا قبيلة . ولأنّه 
لو وَقَفَ على وَلَدِ العبّاس فى عَصرئًا » لم يذل فيه وَلَدُ باه » فكذلك إذا 
زک علييم ق خَيَقِه ‏ ولأن و الات تتسويوة إل آبانهم دون أكهانهم > 
قال الغا °9 ؛ 


(04) سورة الأتعام ۸٤‏ ع 6م . 

(۹ 0 وره حرج 2ه ۽ 

(۳۰) تقدم تخريجه فى : ٩۸/٤‏ . 

. 7 سورة النساء‎ )"”١١ 

(۳۲) نسب البيت للفرزدق . وهو فى : الحماسة » لأنى تمام 774/١‏ . وانظر حاشية دلائل الاعجاز 
Y٤‏ . 


ا 


ثرنا کر ھا رکا شرم ا و چن امد 


1 و وقولهم : نهم أولاد/ اواو" حَقيقة . قلنا :إلا هم لايُنْسَبُونَ إلى الواقِف عرفا‎ ۳/٥ 
ولذلك لو قال : الاد أَوْلَادِى المُنْعَسِبِينَ إلى . يدل هؤلاء فى الوَقفٍ . ولأن ولد‎ 
الهاشميّة من غير الهاشمى' ليس بهاشمئ » ولا يُنْسَبٌ إلى أبيها . وأا عيسى عليه‎ 
السام » فلم يكُنْله أب يُنْسَبُ إليه » تيب إلى ام عدم أيه » ولذلك يقال عيسى‎ 
ابن مریم » وغیره نما يُنْسَبُ إلى أبيه » كيحبى بن زكريًا . وقول الب عه : « إن‎ 
اينى هذا سيد » . نَجَورٌ بغير حلاف » ب لیل قول الله تعالى :$ ما كان محمد ابا‎ 
َحَدٍ من رَجَالْكُمْ 4 . وهذا الخلا فيما إذا لم يُوجَدْ ما يدل على تَعْيين أحَدٍ‎ 
الأمرَيْنِ » فأما إن و جد ما يضرف اللفظ إلى أحَدِهما » انْصَرّفْ إليه . ولو قال : على‎ 
: أوْلَادِى » وأوْلَادِأوْلَادِى » على أن لِوَلَدِ الات سَهُمًا » ولول البتيين سَهْمَيْن . أو‎ 
فإذا حلت الأرض ممن يرجم سه إلمه من قبل أب أو آم » كان لِلْمساكين . أو كان‎ 
البَطَنٌ الأوّل من أَؤْلاده المَؤْقُوف عليهم كلهم بات » وأشباة هذا مما يدل على إِرَادة‎ 
وَل البتاتٍ بالوقف » دلوا فى الوق . وإن قال : على أُوْلَادِى » واولا أوْلَادِى‎ 
لمَُْسِبِينَ !ِلك » أو غير ذوى الأرَحَام »أو نحو ذلك . ل يحل فيه وَلَدُ الباتِ . وإن‎ 
. قال : على وَلَّدِى فان وفلانة وفلانة” , وأؤلّادهم » دتمل فيه وَلَدُ الات‎ 
: وكذلك لو قال : على أنه مَن مات منهم عن وَلَدِه فَنَصِيبّه لوده . وإن قال الهاشمره‎ 
وَقَفْتُ على لادی » واولا أولادى الاشِمِيُينَ . لم يذل ف الوق من ألا ناته‎ 
من كان غيرٌ هاش . فاا من کان هاشيًا من غير أَوْلَادِينِيه » فهل يدون ؟ على‎ 
رَجْهَيْن ؛ أولاهما » أنّهم يلون ؛ لهم اجْتَمَعٌ فيهم الصَمَئَانِ جَمِيعًا » كَوْنُهم من‎ 
لاد أؤلاده » وكَوئُهم هاشِمِيُينَ . والثانى  لايَدَْلُونَ ؛ لأهم ل يذ لواف مُطْلّق‎ 


(۳۳) فى الأصل 5 أو لاده ¢ . 
)۳٤(‏ سورة الأحزاب +١‏ . 
(75) سقط من : الأصل . 








الاد أؤلاده » فأشْبّة ما لو ل يقل اهاشِمِيّينَ . وإن قال : على أُوْلَادِى » وأوْلَادٍ 


أو لادى » مما بسب إلى قبياقى . فكذلك . 


الفصل الثالث أنّهإذاوََفَ على أوْلادِرَجُلٍ بالايازلانه اوی فيه الل 
والأثقى ؛ لیاق "ينبم ٠‏ وإطلاق الريك بق َتَضِى التّسُوية » كالو 0 
خیم ع مزاج کر اي م ۰ »فقال 0 ع 6 ر 3 


e a‏ 4 لعل هذا و 


الفصل الرابع أنه إذافضل بعضّهم على بعضٍ فرغل ماقا »فلو قال وَقَفْتُ 
على لادی وازلاوازلاچى على أن للذ کر سَهُمِين مو لای يما :أو للذكر 
مثل حط الأثتيين » أو على حَسّب بِيرَائهم » أو على حَسسّبا "© فَرَائْضِهم › أو 
بالعَكس من هذا ارمق اتر بال انر ا ا « 


أرما أشبه هذا u‏ الأ اجداء لكف مُه إل بكس شيا 
وترتيبه . وكذلك إن شر ط حراج بعضهم ب بصفة 10" ورده ڏه بصفة' “ مثل أن يقول : 

مَن َرَو ج منهم فله »ومن فرق فلاشىءَله »أو عكس ذلك أُومَنْ حَفِظَالقرَانَ فله ‏ 
ومن نسِيهُ فلا شیءَ له » ومن اشْمَعَلَ بالعلم فله » ومن ترك فلا شىء له » أو مّن كان 
على مذهب كذا فله » ومن حر ج منه فلا شیءَ له . فكل هذا صّحِيحٌ على ما شرّط . 
وقد رَوَّى هام بن عُرْوَةَ ‏ أن الزْييرَ جَعَلَ دُورَه صَدَقَة على بيه لا باع ولا نُوهَبُ » 


(07) فى الأصل :8 شرك 8 . 
(۳۷) سورة النساء ؟ ١‏ . 

ومع ف الأصل : ( قدر ». 
(۳۹ - ۹ سقط من :م 


ه ١‏ ؟ 


ه]مه ١‏ ظْ 


و 


وأن لِلْمَردُودَةٍ من بَنَاتِه أن اسک غير مُضِرٌةٍ ولامُضَرٌ بها » فإن استَغْنَتْ بروج فلا 
خی ها فى الوَقفٍ . وليس هذا تَْلِيهًا لوف بِصِمَةٍ » بل الوقف مُطْلقٌ والامنتخقاق 
له بصِفَةٍ . وكل هذا مذهبُ الشافعى؛ . ولا تَعْلّمُ فيه خلافا . 

فصل : والمُسْتَحَبٌ أن يمسم الوقف على أولاده » على سب قِسْمَةٍ الله تعالى 
ارات تب للذ کر مثل حظ الایین . وقال القاضى ١‏ الشاب التّسوية بون 
الذكر والأثتى ؛ لأن القَصْد القربة على وَجهِ الدّوَام » وقد استَووا ف القَرَابة . ونا » 
نه إيصالٌ للمال إلمہم » فی أن يون بينهم على سب الهيراثِ » كالمَطِيّة » ولأن 
الذ كر فى مظن الحاجة أ ككرَ من الى ؛ لأن كل واحدٍ منهما ف العادَةٍيََرَوٌ جُ » ويكون 
له الوَّلَدُ ع فالذكَرٌ تجبُ عليه تَفَقَةَ امرأته” ““ وأَوْلَاده pi‏ علييا 1 ها 
“ولا يارَمُها'“ َة أَوْلَادها › وقد فض الله الذّكَرَ على الأنكى ف المِيرَ اث على وفق 
هذا المَعنى فیصرح تعِْيله به . ويَتَعَدّى إلى الوق وإلى غيره من العَطَايًا والصلات ١‏ 
وما كر القاضيى لا أصْلٌ له » وهو مُلَمّى بالمِيرَاث والعَطِيّة . / فإن خالّف فسَوّى 
ين الذ كر والأثتى »أو مَضَلّهاعليه » أو فَضلٌ بعض اين أو يعض الات على بعض » 
أو تحص بعضّهم بالوّقفٍ دون بعض » فقال أحمدُ » فى روّاية محمد بن الحَكّم : إن 
کان على طريق الأَثرَةٍ IT‏ » وإن کان على أن بعضّهم له عِيَالُ وبه حاجة . يعزى 
فلا يَأسَ به . وَوَجَهُ ذلك أن الرُييِرَ تحص المَرْدُودَةَ من بَتاتَه دُونَ المُستَغْنِية منهن 
ِصَّدَقِه . وعلى قياس قول أحمد » لو تحص المُسْمَغلِينَ بالعلم من أؤلاده بوقفه » 
تَحْريضًا هم على طَلّب العم »أو ذاالدّين دون الفساق »أو المَريضّ » أو من له فضل 
من أجل فَضِيلَتِه » فلا باس . وقد دل على صِحّة هذا أن أبابكر الصدّيقٌ رَضى الله عنه » 
نحل عائِشة جذَّادَ عِشْرِينَ وَْقا دون سائر وله“ » وحَدِيث عمَر » أنه كب : 


. ) ف الأصل : زوجته‎ )٤٠( 
. » ولا يجب عليها‎ ٠: فى الأصل‎ )4١ - 5١( 
= » أخرجه الامام مالك .فى : باب مالايجوز من التحل »من كتاب الأقضية . الموطأً 707/7 . والبيهيقى‎ )47( 


5 


بسع الل ار ارم »هدام اوم بدعيظ ایر لر ین »إن خد ب خت ؛ 
أن اا عي ا بن الا کو ع راا اللي قي »رال سجر التى بير » ورقيقه 
الذى فيه » الذى أَطَعَمَهُ محمد عي بالؤاد , يليه حفصة حَفْصّةٌ ما عاشّث »ثم ليه ذو الرأَى 

من أَهُْلها » أن لا يَيَاعَ ولا د مشر » يُفقه حيث رَأَى من السائل والمَخوُوم وذوى 
القربی » لا حَرّجَ على من ولیه إن اکل أو كَل أو اشتری رَقِيقَا منه . رَوَاه 
أبو داو“ . وفيه دَلِيلٌ على خصيص حَفصة دون إِْحوَتها وأحواتها . 


5 2 مساألة ؛ قال : ١‏ فإذا لَمَ بق مِنْهُمْ أَحَدٌ . رَجَعَ م إلَى الْمَسّاكين ) 


عنی إذاوَقَ عل قوم وتسشلهم »مم على المَساكِين » فالفرَض الوم وسلهُم ؛ 
فلم يبق منهم أحدٌ » رَجَعَ إلى المَسّاكين » ول(" ينكل إليهم ما دَامَ أحدٌ من القَوْمٍ أو 
من سهم بايا ؛ نه تبه للمَساکین بعدّهم د والمسَاكين الذي بترن الس 
من ال ر كاة » والفقراءيذ لون فيهم » و كذلك لَفْظ الَمَراءيذ حل فيه المَساكِينُ ؛ لأن 
كل واحد من اَي ِيُطلَقٌ عليهما »والمَعْتّی الذى يُسَميانِبه شامل هما وهو الحاجة 
والفاقة 3 و الما سي الل عاو جا ا »ف مرف كَفَارَالَِينٍ UE yt‏ 
الظهار 5 وفذيّة الأذى اهما جِيا » وجار اصرف إلى کل واحدٍ منهما »ولما 
ذَكْرٌ الفقَرَاءَ فى قوله 0 لِلْقرَاء ِن أخصيرٌ وأ فى سيل آله 4" . وف قوله : 

نوها آلْفَرَاء فهو ير لحم 4" . اول القِسسْمَيْنِ ارك تز له 
أحذ اللْفظيْن تنَاوَلَ القِسْمَيْن » إلا ف الصّدّقات ء لذن الدكماق جم ين الاسمين 


حفى : باب شرط القبض ف اهبة » وباب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم فى العطية ... »من كتاب الهبات . 
السنن الكبرى ١١٠١/5‏ ۱۷۸۰ . 

(4) ف : باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف . من كتاب الوصايا . سنن اى داود ۲ / ه١٠‏ . 
)١(‏ فى باء م : ١‏ ولم ينتقل ) . 

(۲) سورة البقرة ۲۷۳ . 

(۳) سورة البقرة ۲۷١‏ . 


٠٥4/٥‏ ظ 


مير بين المُسَمَييْن » فاحتجا إلى ييز بينهما » وف غير الصّدقات يمى“ الكل 
بکل واحدٍ من الاسسْمَيْنٍ ؛ فإن جَمَع بون الامْمَيْنِ بالق أيضًا فقال : وَقَفتٌ هذا 
على الفْقَرَاء والمَسّاكين » نِصْمَيْن» أو تدا وَجَبَ الشميرٌ بينهما أيضاا"» » فر لاما 
منز همان هام الصدّقاتٍ . وإنقال :على الفقراء امسا كين فقِيَاسُالمَذْهَّب 
N‏ ع > وإباحة ت افع إلى واحد قلغا فى اة : 

يتَحَرّجُ أن لا يجورٌ ادف إلى قل من َة من كل صني » بتاءٌ على القول ف الر اة 
أيضا ولاخلاف ف أنه لايَجبٌ يجب تَعْمِيمُهُم بالعَطِيّة » کا لا يجب اسيَيعَابُهم بال ركا , 
رلا اک رز ایل بين من يليه متب ٠‏ سوا كانواذكُورٌأوإنَان ردت 


ند » أو اتقل إليهم عن غيرهمٍ . وضابط هذا أنه متى كان الوَقف على مَن , . 


حَصرهم وا َتِيعَابهُم ٠‏ والتّسُويّة بينهم » وجب اسْتيعَابهم والتّسُوية بيتبم > إذا م 
مَل الواقف بعضّهم على بعض » فإن وَقَفَ على مَنْ لا يمن حَصرُهُم . 
كالمّسا كين أو قبل كبيرة كينى ويم وبنى هاشم ؛جارٌالدّفعُ! إلى واحد وإ اکر 
منه ء وجار لضي والتمْوية ؛ لأن َه عليهم ؛ مع عِلْمِه عدر اسْتيعَايهم » دلیل 
على أنه م یرده »ومن جار جرماه باز تقنظييل غي ره عليه . فان كان الو قف ف ائه 


عل من يمكن ام ستيعابه20 » فصار ممن لا يمك استيعابه ٠‏ کرجل وَقف على وله 
ولد وله فصاو اقل كبرء كطخ عن التصثر ؛ مثل أن بف عل رضيى الله عنه 


عل و لدهوتستله نه يَجبُ لويم من أَمْكنَ منهم ؛ والشّسُوية بي بينم ؛ لأن التعْمِيمَ 


كان واجبًا ؛ وكذلك اوي ذاذر و من اگ > كالواجب الذى 
يعجز عن بعضه ولان ال ا ع 1 راد التَعْمِيم والنّسُوية » لإمكانه وصّلاح. 


. © فم : يستحق‎ )٤( 

(5) سقط من : الأصل . 

(5) ف الأصل 0 استيعابهم 6 . 
(۷) سقط من :م . 


لَفْظِه لذلك » فيب العَمَل بما أَمْكَنَ منه » بخلاف ما إذا كانوا حال الوق ممن“ لا 
يمَكِنْ ذلك فيهم . 
فصل : وإن وَقَفَ على سّبيل الله » أو ابن السُبيل » أو الرْقاب » أو الغارِمِينَ » فهم 
الذي ن تشقون الس من المكتقاات ؛ لايَعَدُّوهم إلى غير هم لأن المُطْلَقٌ من كلام 
لين مَحْمُول على المَعهُودِ فى الشرع. ' فینظر | ؛ من كان سج السنّهُمٌ من 
الصدّقات » فالوقف مَصروف إليه وشزځهم يق ف مَوْضعه 8 سا . 
وإن وق على الأصْناف المانية الذين يأْحَذُونَ الصدقَات صرف إلييم ؛ ويغطى 
كل واحدٍمنهم من الوق مثل القَدْرٍالذىيُعْطَى من‌ال کا “لتم ولك ؛ فيُعْطَى 
الفقیر والمِسَكِينْ ما يتم به غناوه ؛ والغارم ر ما يتقضى غرم والمكاكبٌ قد 
ما يو دی به كِتَابتَه وابن‌السبیل ما يمه ؛والغازى مايحتاج| إليه لِعَرْ وه وإن كان غَنيً , 
انحتف ف فذر مايَخْصْل به الغتى ؛ فال أحمدُ ف واي على بن سوي ميد » فى الْرجَل 
يُعْطى من الوق مسرن رهما »فقال : :إن کان الواقف ذَكرٌ فى تابه الَسَاكِینَ ٤‏ 
فهو مثل الرَّكَاةٍ . و إن كان منطو عَاأَعْطَى ماشاءَ و كيف شاءً . فقدنصٌ أحمدُعلى إلحاقه 
بال اة » فيكو ن الخَلاف فيه كالخلاف ف الو اة .واللهأعلم . وإنوّقف عل جَمِيع 
الأصناف » أو على صِنْمَيْن » أو أكثرٌ » فهل يجوز الاقتِصارٌ على صِنْف واحدٍ ‏ أو 
يجب إعْطاءُ بعض كل ص من المَوْقُوف عليه ؟ على وَجهَيْنِ » بِنَاءَ على الزّكَاةٍ . 
فصل : وإذاوَفَف على سَبيل الله » وسَبيل الاب » وسّبيل الخَيْرٍ » فسَبيل الله هو 
لعز والجهادُ فى سبي الله » فيُصْرَف ثلث الوَقفِ إلى من يُصْرَفُ إلههم اسهم من 
الرَّكاةٍ » وهم 2 الذين لا حَقٌ لهم فى القيراق3 5 و وإن غاا اغات .وم 


(۸) فم :د مماة. 
(9) سقط من : الأصل . 
٠١‏ ) ف م : ١‏ الديون » . 
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E‏ صرف إلى كل ما فيه أ ومنو وير ؛ لأ اللّفْظَ عامٌ فى ذلك . وقال 
أصحابنا :جرا الوق ثلائة أجَرَاء نس ف E RT AR‏ 
قرب الناس إليه من الفقَرَاء لأئهم أكثرٌ الجهّات رابا » فإن البى زه قال : 

« صَدَقَتّك عَلَى ذى الْقَرَابةِ صَدَقَة وصِلَة ٠‏ و القانث ع فاق کا دا کا 
لخاجته » وهنم تة ساف : الها » السا كيت + وار قات + والغارمون 
لمَصلحتهہ وابن‌السبيل ؛ لأن هؤلاء أهل حاجَة مَنْصُوصٌ عليهم فى القرآن » فكان 
من تصن اله تعالى عليه فی ابه وی من غيره اما ق اا وعد( مذ 
الشافعى؛ . ونا »أن لْفظهعامٌ » فلا يجب التَخْصِيص بالبعْض لِكَوْنه أوْلَى » كالفقراء 
وَالمَسَّاكِينِ فى ال اة » لا يجب تَخْصِيصٌ أقَارِيه مہم بها / ٠‏ وإن كانوا أوْلَى » 
وكذلك سائ الألفاظ العامة . وإن أوصى ف أبواب البر :صرف إل کل ما فيه بر 
و وقال أصحاينا : يُصرّف ف اربعم جهّاتٍ ؛ أقاربه غير الوارئينَ : 
والمساكين » والجهاد › والحج , قال ابو الخَطَّاب : وعنه فداء لمق مكان 
ا حح . ووَّجَهُ القوليْن ما تَقَدَّمَ فى التى قبلّها . 
۴۳ - مسألة ؛ قال : ( قان لَمْ يَجَعَل آخرّةُ لِلْمَسَاكِين . ولَمْ يق ممن وق 
َيه أحَدٌ » رَجَعَ إلى وَرَنّة الاقف » فى إخدى الرْوَاتتِينٍ عن أبى عبد الله , رَحِمَة 
الله ء والرّوَايةَ الأخرّى يَكُون وَفَهَا عَلَى أرب عَصَبَةِ الوّاقف ) 

وجملة تلك أن وی الذي لذ کیک ف کی ب ا کن ملو الابتداء 


والانتهاء »غير منقطم » مثل أن يُجَعَل على المَسا كين أو طائفَةٍ لايجوز بكم العادّة 


. 454/4 : تقدم تخريجه فى‎ )١١( 
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لْقَرَاضُهُم . وإن كان غير مَعْلوم الانْتِهَاءِ » مثل أن قف على فوم يجوز الْقَرَاضهُم 
بحكم العادّةٍ » ول يَجَعَل آخرّه لِلْمَسّاكين » ولا لجهَة غير مُنْفَطِعَةٍ قان ألو قف 
يصح . وبه قال مالك » وأبو يوسف » والشافئه فى أَحَدٍ قَولَيْه . وقال محمد بن 
الحَسمّن : لايصح . وهو القول الثانى للشافعي» ؛ لأنَالوَقفَ مُعَمَضْاهالتَابيدُ » فإذا كان 
مُْقَطِعًا صاز وَقفًا على مَجُهُولٍ » فلم يصح » کا لو وَقَفَ على مَجَهُولٍ فى الابْتِدَاءٍ . 
ونا » أنه َصَرّف مَعْلُومُ المَممْرِف » فصّمّ » كا لو صرح بمَصرفه المْبّصل ولان 
الإطلاق إذا كان لهعْر ف ء حمل عليه» كتَمَد البَلّدِو عرف المَصْرِف » وههناهم اوْلَى 
الجهّات به » فكأنّه عَينهُم . إذائيَتَ هذا ء فإنّهينْصَر ف عند الْقَرَاض المَؤْقوف عليهم 
إلى أقارب الواقف”" . وبه قال الشافعره . وعن أحمد رِوّاية أخرى » أنه صرف إلى 
المَسّاكِين . واتحتاره القاضى ؛والشريف أبو عقر ؛ لأنهه”” مَصرف السكدقات 
ترق ا ا ازات قوس » فإذا و جِدَتٌ صَدَقَة غير مُعية المَصرف » 
الصَرَفَت إلييم » | لو ئَذَّرَ صَدَقةً مُطلََة . وعن أحمد رواية ثالثة » أنه يُجْعَلَ ف بيت 
مال الل ١‏ لاله سال لا سل له ۽ فألشبّة مال من لا زارت له , وقال أبو 
يوسف : يرجم إلى الاقف وإلى وريه“ » إلا أن يقول : صدَقة مَوقوفة » ينف منها 
عن فلّانٍ وعلى فان . فإِذاانَْرَضَالمُسَمّى كانت لِلْفمّراء والمَسّاكِين . لاله جَعَلّها 
صَدَقَةٌ على مُسَمّى ‏ فلا تکون على غيره » ويُفَارِقُ ما إذا قال : ينف منها على فان 
وفْلّانٍ . نه جَعَلَ الصّدقة مُطْلَقَةٌ . ولّنا ‏ أنه رال مله يله تعالى » فلم يَجْرْ أن يرجم 
/ إليه » کا لو أغْتّق عَبْدَا » والدَّلِيلُ على صرفِه إلى أقَارِب الواقف » نهم الى الناس 
بصدَقيه » يليل قول الب عه : ٠‏ صَدَقَدُك على غَيْرِرَحِمِكَ صَدقة » وصَدَفَتُكَ 
عَلَى رحَمِكَ صدَقَة وصِلّة “٠‏ . وقال ٠:‏ إِنَّكَ أن د ع وَرَتْتَكَ أَعنَِاءَ » تحير مِنْ أن 


(۲) ف م : و الوقف » . 
(9؟)نقم :و لأنه » . 

(4) ف الأصل ٠:‏ وارثه » . 
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تَدَعَهُمْ عالةيتَكَفَهُونَ النَّاسَ ٠‏ . ولأن فيه" إِعْتَاءَهُم وصِلة أرَحَامهم» لأنّهم الى 
الناس بِصّدَقاتِه النوَافِل والمَفْرُوضات » كذلك صَدَقَيُهِ المَْقولّة . إذاتَبَتَ هذا » فإنّه 
فى ظاهر کلام الخرقى' » وظاجر کلام أحمل » يكون لِلفقَراءِ منهم والأغيياء ؛ لان 
لوو ۷ ا عولد وق عل از لاو از ل الفط قو اغاق , ذا 
هلها . وفبهوجةآحر أل كم امهم »أله مأل الصدقاتُودًالأخجياء ؛ 
ول حصصتاهم E‏ تھ اتی رر بالصدّقة »و ا لى الناس بالصدقة 
الفمَرَاءُدون الأغنياء 0 E E TY‏ 3 حقٌ الوَ قف من أقرِبَاء الواقف » ففى 
إخدى الروايتين » يرجع إلى الَو منهم ؛ لأئهم الذين صرف الله تعالى إلوهم ماله بعد 
مو ته واسټغنائه عنه ٠‏ فكذلك يُصْرّف إليهم من صَدَقَته ما م يذ کر له مَصْرِفا o‏ 
النبىء ع قال : « إِنَّكَ أن ترك وَرَتَتكَ أغنياء اا و و 
الناسَ ) فعلى هذا يكون بينهم على حَسسب ویر الهم ؛ ويكون وَقَفًا عليهم . نَصّ 

أحمد » وذكرّه القاضى » لأن الوقف يَعَعَضى الابيد lyr‏ 
احق الناس بِصَّدَقِيهِ » فصر ف إليهم معِبَفَائِه صَدَقَة . وحمل كلامالخرقيء أنْيْصرَ ف 
الهم على سبي الإرث » ويَبْطِل الوقف فيه . فعلى هذا يكون كقولٍ ألى يُوسُّفَ . 
والرواية الثانية » يكون وَقفا على أقرّب عَصبَة الاقف » دون بَقِيّة الور من أصْحاب 
الفروض » ودو ن البعيد من العصّبات7 © يقم الأقر قَرَبُ فالأقرَب > على حسب 
اسْتِحْقاقِهم لِوَلَاءِ الموالى » لاهم صو بالعَقل عنه » وبميرَاث مَوَالِيه » فَخُصوا بهذا 
أيضا . وهذا لا يَقَوَى عِنْدى » فإِن اسْتِحْقاقهم لهذا دون غيرهم من الاس لا يكون 


. 4 والتلث كثير‎ ١ تقدم مخريجه فى 41010 من حديث سعد ابن ألى وقاص‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۷( 
. » لايحصل للفقراء‎ ٠: ف الأصل‎ )۸ - ۸( 
. » فى ب »م :« بالوقوف‎ )٩( 
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إلا “يتيل ؛ من ص أو إجماع أو قاس » ولائَعْلّمُ فيه صا » ولاإِججماعًا ‏ ولا 
يصح قِيَاسُّه على مير اث وَلاء المَوَالى الأ عله لاق عنهنا ‏ وا ب الأقر ال قيه 
صَرْفه إلى المّساكين ؛ لاهم مَصَارف مال اللمتعالى وحُقوقه » فإن كان فى أقارب 
الواقف / مَسَاكِينُ » كانوا أوْلَى به » لاعلى سسَبيل الوْجُوب » ك أنّهم أولَى بز كاته 
وصِلاته مع جَوَازِ الصف إلى غير هم » ولأنّناإذا صر فناه إلى أقَا ريه على سبي التعيين » 
فهى أيضاجهَة متْمَطِعة » فلايَتَحَقَقُ انْصَاله إلا بصرفه إلى المساكين . وقال الشافجره : 
يكون قفا على اقرب الناس إلى الواقف » الذَّكرُ والأثقى فيه سواءٌ . 

فصل : فإن م يكن للواقف أقاربٌ أو كان له أقاربٌ فائقرضوا صرف إلى 
الفقّراء والمّساكين وما عليهم ؛ لأن القَصّد به التَوَابُ الجارى عليه على وجه 
الدَّوَامِ » وإِنّما قَدَّمْنَا الأقاربَ على المّساكين » لكونِهم أُوْلَى » فإذا لم يكونُوا » 
المَساكِينُ أل لذلك » فصر إلههم »إلا على قول من قال : إِنهِيُصْرف إلى ورل 
الواقف ملكا لهم . فاه صرف عند عَدَيهم إلى بيت الال ؛ لأ بطل الوق تيه 
بالقطاعه » وصارٌ مِيرَاًا لاوارتٌ له » فكان بَيْثٌ الما به أَوْلَى . 


فصل : فإن قال : وَقَفتُ هذا . وسكت »أو قال : صَدّقة مَوقوفة . ولم يذكر 


Fm R8 9 ا‎ ۳ 5 5000 yT © 


ف ىن ل ١ : e:‏ ا 3 رشاع اك اقل 2 
قو ل أحمد ؛فإنّه قال فى التذر المطلق : يَنْعَقِدٌ موجبا لِكفارَةٍيَمِين . وهذاقول مالك › 
والشافعىهفى أحد وليه ؛ لأنّهإرَالَة ملك على وجه القربة » فَوَجَبَ أن يصح مُطلقه › 


کت عد 8 ظ و 2 چ 2 ھ2 
كالأضجيّة والوصيّة . ولو قال : وَصَّيْتٌ بقث مالى . صح » وإذا صح صرف إلى 
مَصارف الوق المُْمَطِع بعد انْقِرَاضٍ المَؤقوف عليه . 


. ) اميقم :هن‎ ١١ 
. » سبله‎ ٠: (؟1) ف الأصل‎ 
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فصل : وإن وَقَفَ على مَنْ يجوز الوق عليه » "ثم على مَنْ لا يجورُ الوق 
عليه" » مثل أن يتقف على أَوْ لاده ‏ ثم على البيّع صح لوقف أيضا ؛ويُصر 19 
بعد راض من يَصِح”*" الوقف عليه إل نيصر ف إليه الؤقف المُْقَطِع الي 
کے غا ا يحول أن لا يصحٌ لوقف ؛ لاله جَمَعٌ بين 
ما يجورٌ وما لا يجوز » فاشبة تفرب اة , 


فصل :وإن كان الوقف مُنْقَِعْالاندداء ؛ مثل أن يقفه على م م لا يجوز الوّقف عليه 
كيه ارا زی :ار یه عاو کی مار فقول ؛ فإن ‏ يَذْكر له مآلا جوز 
الؤقق عليه ٠‏ فالؤقف بالل و قك ف ل اله سكا ا قوز الرقف. عليه ۽ 
”أنه أتحل باح شرطى الوق فَبَطَل » كلو وَقَفَ مالا جوز وقفه . وإن جَعَل له 
مآلا جور الوؤقف عليه" » مثل أن يَقَقّه على عَبْده »ثم على المَساكِين » ففى صِحته 
ان بنَاءٌ على كفريق الصّفقة . وللشافعى فيه قَوْلانٍ » كالوَجهَيْن » فإذا قلنا : 
يصح . وهو قول القاضی »و کان مَن"" لا جور الؤقف عليه /» بسن لاکن ايار 
اثقراضه » كالمَيّتٍ والمَجهُولٍ والکنائس » صرف ف ال حال إلى مَنْ يجوز الوقف 
عليه و ل ی صخا الؤقف مع" ذكر ما لا يجوز الوقف عليه » فقد كينا ؛ 
فاه عدر التصلحيح مع " اغټباره N Ee SN a VDE Bl‏ 


وي ک۴ س ااهل 

)١5(‏ ف ب »م ١:‏ ويرجع). 

(5١)فى‏ ب »م :( جاز » . 

1ه 85 سقط من : الاسل.. اقل نظر . 
(10) ف الأصل TE E‏ 

(018) ف الأصل : « مما » . 

(19) ف الأصل ١‏ لآنه Ê‏ 

(۲۰ - ۲۰) سقط من :م . 
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قر اضه كام وكين" ؛ وعد معين » ففيه و جُهان ؛ أحدهما أنه يُصْرَف"" فى 

الخال إلى مَنْ يجوز الوقف عليه » كالتى قبلها ذَكَرَه أبو الخَطَّاب والناق ۾ أنه 
يُصْرَ ف ف ال حال إلى مَصْرِفِ الوقف المُنْمَطِع إلى أَْيَنْرضَمَنْ لا يجورٌ الوَقف عليه ١‏ 
فإذا الْمَرَضَّ صرف إلى مَنْ جور . وهذا الوّجَهُ الذى ذكره القاضى » وابنْ عقيل ؛ 
لأن الواقف إِنّما جَعَلَهِوَقَا عل مَنْيجورُ بشرط الْقِرَاض هذا فلايثيْتٌ بدونه . وفارق 
ما لا يكن اغتبار الْقراضه » فإنّه تعَذْرَ اعْيبّارُه . ولأصحاب الشافيى وَجْْهِانٍ : 
كهذَينٍ . 


فصل : وإن كان الوَقف صَجيح الطرفين » مُنْقَطِعَ الوس » ٠‏ مثل أن يتف على 
وَلَّدِهِ ؛ ثم على عَبِيدِه”" » ثم على المّساكين . حرج فى صِحََةِ الوق وَجْهانِ » 
كفطع الايهاء م بطر فيما لا جور الَقف عليه » فإن لم يُمْكِنْ اعْتبار الْقَرَاضَه 
لياه إذاقلنا الح » وإن امن اعبار ال ْقَرَ اضه فهل يعتبر أو يُلَى ؟على و جهين ) 
كائَقَدّمَ » وإن كان مُنْقَطِعَ طرفي » صَجیح الوس كر جل و قف عل یاه م عل 
أو لاده ا عل الكريسة اح ل مرکو ایشا هان و صر فة بعد من ورال 
مَصرف الوَقفٍ المُتْقَطِع . 
1۲4 - مسألة ؛ قال : ( ومن قف فى مَرَضِهِ الى مات فيه , أو قال : هُوَ 
وَقْف بَعْدَمَؤْتى . وَلَوْيَخْرُ حْمنَاكلث وُقِقَ من بقذر اث ١‏ إلا أن نجير الوَرََة ) 

وجملئه أن الَف فى مَرض المت رأة الوص ؛ فى اعْتبّاره من ثلث الما ؛ 
لاله تر ع فاعرَ فى مَرَض الوت من الث » كالعيّق والهبة وإذا حر من الث : 
جارٌ من غير رضًا الوَرَئة وزم »وما زاد على الث لم الوقف منه فى قذر اث 


. » الولد‎ ٠: ف الأصل‎ )۲١( 
. )» ىم : يتصرف‎ )۲۲( 
. » ف الأصل : « عبيدهم‎ )۲۳( 


51١ ه‎ 


۱۷/٥‏ ظ 


وَوَقف الزائِكُ على إجَارَةٍ الوَرَئة . لاشم ى هذا علاقًا عد قاين يازوم الؤقفٍ ؛ 
وذلك لأن حن الوَرئ تعلق با مال بوجو المَرَض » » فمَئََ اير ع بزيادَةٍ على الث » 
كالعَطايًا والعتق . فآما / إذا قال 5-0-0 . فظاهر كلام الخرق ”أنه 
يَصِح : دوق a‏ > كسائر الوَصَايًا . وهو ظاهر کلام الإمام أحمد . وقال 
القاضى :لايْصِحٌ هذا ؛ لاله تَعْلِيقٌ ِلوَ قف على شر ط وتَعلِيُ الؤقف على شط غير 
جائز لیل مالو عَلقَه على شر فى يانه وحمل کلام الخرقۍ عل أنه قال فقا 
بعد موت . فيكون وَصِيةٌ بالوَقفٍ لا إِيقَافًا وقال أبو الطاب : قول الخرقۍ هذا 
يدل على جُوَازِتعليق الوَقفِ على شرط . ونا على صِحَّة لوقف بالمُعلْق بالمَوْتِ » 
ما احج به الإمام حم رَضيى أله عنه أنعمرٌوَصٌّى » فكان ف وَصِيته : هذامااوصّى 
به عبد الله عمر أمير الموٌ ميرت | إن عكات يدت 2 وان ا سد . وذكر بْقِيّة الحَبر 
وقد ذَكَرْئاه فى غير هذا المَوْضِع”" » وروّاه أبو اود بنحو من هذا » وهذا نص فى 
ماليا » وَوَقفه هذا كان بار النبىء عه , ولأنّه اسْتَهَرَ فى الصّحَابة » فلم نكر » 
فكان إجماعًا » ولأن هذا تبر ع مُعَلقٌ بالمَوْتِ » فصّحّ كالهيّة والصّدَقةِ المُطْلّقَة » أو 
فى اليا » يكيل الهبّة المُطْلقَةِ ۽ والصدقة » وغيرهما » وذلك لأن هذا وة > 
والؤصية أوْسَعُ من اصرف ف الحَيّاةٍ » يليل جَوَازها بالمَجْهُولٍ والمَعْنُوم » 
ولِلْمَجْهُولٍ » ولِلْحَمْلٍ » وغير ذلك » وبهذا يي فسّادٌ قياس مَنْ قَاسَ على هذا 
الشرط بَِية الشروط . 

فصل : ولا جور تعلق ادا لقف على شرل فى الحياقٍ » مثل أن يقول : إذا جاءَ 
2 اهر فدَارى وٌقف » أو سی حَبْسسٌ”" » أو إذا ولک لی ولد » أو إذا قم ى 


. ١8 تقدم تخريجه فى صفحة5‎ )١( 
. ) حبيس‎ ١: فی م‎ )۲( 
. سقط من : الأصل‎ )۳( 


ا 


فائبى . ونحو ذلك . ولائَعْلّمُ فى هذا خلافا ؛ لأنّه تقل لِلملك فيما يبْنَ على النَغْليب 
والسراية »فلم يجز تغليقه على شر ط . كالهبة . وسوی المَعَاسحرُونَ من أصحاينا بين 
تعليقه بالمَوت » وتعليقه بشرط ف الحياةٍ . ولايصِح ؛ لاذ كرنامن‌الفرق بينهما فيما 
قبل هذا . 

فصل : وإن عل انتهاءه على شَرْطٍ » نحو قوله : دارى وَقف إلى سنو » أو إلى أن 
َقَدَمَ الحاج . م يصح » فى أحد الو جهن ؛ لأنّهِينَافَى مُعَتَضَى الوقف » فإن مُمَتَضَاة 
الابيد . وف الآحر يصح ؛ لأئه مُنْمَطِعُ الاثيهاء » فأشْبَّ ما لو وققه على مُبْقَطِع 
الانتهاء » فإن حَكَمْنا بصِحته هلهنا » فحكمّه حكم مُنْقَطِعْ الالتهاء . 

/فصل :وإنقال :هذاوّقف عل وَلَدِىسئَة »ثمعلىالمَسّاكين .صّحّ . وكذلك 
إن قال : هذ ارقف عل ولیس دة ای » م هو بعد وی للمساكين . ص ٤‏ لان 
وَقَفْ مصلل الايتداء والانتهاء . وإن قال : وَقف على المساكين »ثم على أؤلادى . 
صح > ویکون وقفا على المّساكين و قر عل أو لا EY,‏ 
لذ لواطت لم , 

فصل : وَامَلَمت الرُوَاية عن أحمد ف الوَقَفٍ ف مَرَضيه على بعض وريه » فعنه : 
لا يجورُ ذلك » فإن قعل وَقَفَ على إِجَارَةٍ سائر الوَرَنَةِ » ”فإن أحمد قال“ » فى رِوَاية 
إسحاق بن إبراهيم » ف من أُوْصَى لأؤلادِيّنيه برض تُوقَف عليبم »فقال :إن روه 
فجائرٌ . فظاهِرٌ هذاأنّه لايجورٌ الوق ف عليهم ف المَرَض . امحتارٌهأبوحفص العكبّرئه » 
وابنٌ عَقِيل » وهو مَذْهَبٌ الشافهىه . والرّواية الثانية » يجوز أن يَقَفْ عليهم تله » 
كالأجانب ء فإنّهقال » فى روّاية جماعة منهم المَيمُونى” : يجو زر جل أن قف فى مر ضيه 


(4) ف الأصل ٠:‏ ويلغو » . 
(ه- ه)ىم :و قال أحمد » . 


دايا 


۰ و 


ه/مه ١‏ ظ 


على وريه . فقيل له : أليس تَذْهَبُ إلى 7" أله لاوَصِية اث ؟فقال : نعم والوقف 
غير الوصية ؛ لأنّه لا باع ولا يُورَتْ ؛ ولا یصریر اعون بعت .وقال » 
ف رِوَاية مد بن اخسن » فإنّه صرح فى مَسالته قف لي على بعض وَرَثيه دون 
بعض » فقال : جائز . قال احبر ی“ وا هذا الا کو . واحتح أحمدٌُ ١‏ 
. يش عمر رَضيى الله عنه أنه قال : هذا ما أوْصّى به عبد الله عمرٌ أميرٌ المُؤّْمنِينَ : 
إن حَدَتَ به حت اتام دة قد و الد الذاى قي ؛ والس الذى يخيير وَرقيقه 
الذى فيه » والمائة سق اا أطْعمَنى محمد عو اليه کا اغاق م يليه 
ذو لرأى من أله ؛ لايباغ ‏ ولايشترى ينه حيث بی من السّائل والمَخوُوم 
وذو الى ولا حرج على من وليه إن أ ك أو اشتری رَقیقا رَوَاهُ أبودَاودٌ بنحو . 
من هذا . فالحجة أنه ال ماسقا تررقف وئاک منه » وتَشتَرى رَقِيهَا . قال 
المَيَمُونَه : قلت لأحمد : إِنّما أمر النبى* عو عمّر بالايقاف » وليس ف الحديث 
الوارث .قال : فإذا كان النبى عه أمَرَه وهو ذا قد وَكَمَهاعِل وره » وحَيّسَ الأصْل 
عل کیا »ولآ ناز ليس ف تل ان ؛ لآ ا رز التي ف فيد »فهو 
كيت الوَارث . ونا » آله تَخصيصٌ لبعض الور ماله فى مَرَضيه » | فم منه » 
كالهيَات ولأن كله من لا تير له الؤسرية بان ؛ لاتجور بالمتفعة » كالجْتبى”فيما 
زا على الث . وأمّا حبر عم » فإنّه لم يحص بعض الورَثة بوقفه » والترَاعٌ ها هو 
فى تخْصيص بعضيهم وأْماجَعْلْ الرلايةلحفصة الب لدو امنيا امارد 
ذلك وارِدًا فى محل التُراع و ره لبقا بالكلة > لا يَقتَضِى جَوَارَ التخصيص › 


بلي مال وأَوْصى لو رلته بِمَْفعَةِ عَبدِ » لجز مسقل نحم كلام امف روان 


. سقط من :م‎ )٦( 

(1) أبو حکم عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الخبرى » فقيه شافعى » يعرف العربية » ويكتب الخط الحسن » ويضبط 
الضبط الحسن » توف سنة ست وسبعين وأربعمائة . طبقات الشافعية الكبرى ٦٠» 1۲/١‏ . 

(۸) فی م « الذى » . 

(5) ىم :8 اكاك # . 


۲1۸ 


ا لجماعة » على أنّهوَقَفَ على جَميع الورَئِ » ليكون على وَفقٍ حَدِيثِ عمرٌ » وعلى فق 
الدليل الذى ذکرنا : 


سي 


2 و J‏ 5 2 
کے 


فصل : فان وَقَفَ دَارّه » وهی تَخْرجُ من القُلْثْ » بین اينه وبئْتهِنصْفَيْنٍ » فى مَرَضٍ 
وة فعلى رواية ا جماعة يصح الوقف »ويرم ؛ لأنّه لما كان يجوز له تخْصيص البئْتٍ 
قف الدّارٍ كلها » فينِصّفِها أوْلَى . وعلى الروَاية التى صر اها » إن أجار الابنُ ذلك 
جار » و إن ل يُجرْه بَطَلَ الَف فيما زادً على تصييب البذتِ » وهو السَدّسُ » ويُرجمٌ 
إلى الاين لکا + فيكون لد ای رفا «والسدسس ملكا ؛ والثلث للبت 
جيك كنا . تتفي 593 أن بطل الوق ف بی عا فى عل اشح > رعو 
اربع او ثلاثة أرباع الدَار وَقَما ؛ نصفها("") للابن ورُبْعُها للبت « والربع 
الذى بطل الوقف فيه بينبماأثلانًا ‏ للابن لئاه » وللبنت ثله » وصح المسألَة من اثنى 
شر ؛للابن ةسه م وَفْاوسَهُماِِلْكا ولِْئْتِثَلَانأسْهُم وَفْفَاوسَهْمْمِلُكًا . 
ولووّقفها على انه ورو جه نصفين »وهی ترج من لقث فرَد الابن » صح لوقف 
على الابن فى نصفها وعل الم أو ف يها » وللابن إبطال الوقف ف اة أنمانها : 
فارج إليه ملكا على الوه الأول » وعلى الوَجْهِ الثانى » يصح الَف على الان فى 
نِصفها » وهو أزبّعة سباع تصبيبه » ويْرْجِعٌ إليه ”باق تَصبيبه"" يلكا » ويَصِح 


ا ے٣ a‏ 2ه : “.ع 7 5 ا o,‏ 0 من 2 
الؤقف ف أربعة أسباع الثّمْنِ الذى لِلمَرَأَةٍ » وباقيه يكون ها ملكا » فاضربٌ سبعة فى 
ثَمَانِية ) تكون مبتة وک : خمسیين »لابن ممانية وعشرون و قفا وأحَد و عشرون ملكا 3 
َلِلمَرأة أربعة اسهم وَقفا » وثلاثة ملكا . وهكذا د كر أُصْحابٌ الشافعى* . فامًا إن 


. » مطلقا‎ ١: فىم‎ ٠١١ 

. ) ف النسخ : « ويحمل‎ )١١( 
. ) ونصفها‎ ١: ف م‎ )۱۲( 
. سقط من :م‎ )۱۳ - ۱۲( 


1۹ 


١‏ و 


كانت الدَّارُ جَمِيعَ مِلْكِه › فوَهَمَها كلها , فعلى ما امتَرْناه » الحُكُمُ فیہا ما لو كانت 
حرج من اثلث » فإن الوارتٌ فى جمِيع المال كالأجتبىفى الرائد عن الل » وأما 
على / ما رَوَاهُ الجماعة » فإن الوقف يََرَمٌ فى الث من غير امْحتيار الوَرَئّة » وفيما زاد 
فلهما [بطال الوَقف فيه » وللابن[بطال التّمُوية » 'فإن الْحتارَإبطَال التّسْويَة؟ © دُونَ 
[بطال الَقفٍ » حُرٌجَ فيه وَجُهان ؛ أحدهما » أنه يطل الؤقف ف اشع » وير جع إليه 
ملكا » فِيَصِير له الصف وَقفا » والتسْمُ ملكا » ويكون للبت السدْسُ والشلعانِ 
َا ؛ لأن الابنَّإِنّما يَمْلِك””" إبطال الوَقفٍ ف ماله دُونَ مالغيره . وَالوّجَهُ الثانى » 
نله إبطال الوَقَفٍ ف السدُس » ويَصِيرٌ له الصف وَقْمًا » وَالّسْعْ ملكا » ولِلبئْتٍالثلْتُْ 
قفا » ونصف اشم ملكا ؛ لعلا تزداد البئْتُ على الابن ف الوقف . وصح المسالة 
فى هذا الو جه من ثمانية عش » للان يَسْعَة وَقَمَا وسَهُمانٍ ملكا » وللبنت ميئة أمْهُم 
قفا وسَهُمٌ ملكا . وقال أبو الحَطَّاب : له إبطال لوقف ف الربع كله ؛ ويَصير له 
النُصف وَقفا والسسُدُسُ مِلَكًا » ويكون لبنت الربعٌوَقفَا ونضف السّدّس ينگا » م 
لو كانت الدَارٌ تحرج من الث » وصح من انى عَشَرَ . 
68 مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تحرب الْوَقَف . ولَمْ يرد شَيمًا » بيعَ » واشتّرى 
كمه مايرَدُ عَلَى أهل الوَقفٍ , وججعِل وَفَفًا كَالْأوّلٍ › وكَذْلِكَ الْقَرَسُ الْخبيسن“ 
إذا لم يلخ للعو , بيع » واشرى ميو ما يَصلْحُ لِْجهَادٍ ) 

وجملة ذلك أن الوَقَفَ إذا تحب » وتَعَطَّلَتْ مَنَافعُه » كدار الْهَدَمَثْ » أو اض 
ربت »وعادَتْمَوَانًا »و لتُمْكِرْعِمَارَئُها » أو مسجد لتقل أهْل القزيةعنه »وصارٌ 
فى مَوْضع لا يُصلَّى فيه » أو ضاق بِأَهْله ولم يُمْكِنْ ئوسیځه“ فى مَوْضِعِه ‏ 


5 = »اسقط عن :الال 
)١18(‏ فى م ١:‏ ملك . 

(1) ف الأصل : ٠‏ الحبس 4 . 
(۲) ف الأصل ' 3( توسعته ¶ . 


5 


أو تعب جَمِيعُه فلم ُمْكِنْعَمَارَئُه ولا عازه عضيه إلا نيم بعطيه » جاز يع 
بعطيه لكر به بدك . وإن لم یمُکن الاما ع بشیء منه » بیع جميعه . قال أحمدٌ » فى 
وَابةأبى اود :إذاكانف المَسْجِدٍ ححَسْبّتانٍ » هماقِيمَة جارَيمُهُمار رفا 

عليه . وقال » فى روّاية صالح : يول المَسجد حرفا من اللصُوص » وإذا كان 
م ضيه قا . قال القاضى : يعنى إذا كان ذلك يَمْنَعُ من الصلاة فيه . وئصّ على جواز 
بيعم عر صته »فى رواية عبد الله وتكون الشَّهَادَة فى ذلك على الإمّام. . قال أبوبكر : : 
وقدروَى عل بن سَعِيد اناتسا تلاا وإتّمائئقا انا قال :باقر ل الول 
أقول ؛ لإجماعهم على جَوَازٍ بيع القرّس الححييس ”© - يعنى المَؤقوقة على 
العو - إذا كبرٹ ؛ فلم تصلخ لعو وأمكن الاليفاعبهافى شىءآكر ٠‏ مثل أن 
دورف الرحى الوت ايا » أوتكون الرغبة ف اجه دل 
للطراق » فإنّهِ جوز ببعُها » وه ری مها ما صنل لو . نص عليه مد . وقال 
محمد بن الحَسّن : | : إذا خرب المَسْجِدُ أو الوقف عا إلى ملك واقفه ؛لأن اك قن 
إنّما هو تسيل المنْفَعَةٍ » فإذا زالَت متْمََّه » زا حى المَوْقَوفِ عليه منه » فزَالَ كه 

عنه . وقال مالك » والشافى ؛ : لاججو زيم شىء من ذلك ؛ ؛لقول رسول الله عه : : 
) لا يبَاعٌ أصلها »ولا تبتاع , را توشب ولات 8 aes‏ 
مع بَقَاء مَنَافْعه »> لا يجوز بيعه مع طلم > كالمعتق » والمَسجد أسية الأشياء 
بِالمعْتّق . ولنا »ما روئ أن مر رض الله عنة > كنب إلى سعد » لما بَلَعَهُ أنه قد 
قب يْيْثٌ الال الذى بالكوفة »أن اقل المسْجد الذى بالّمارين » واجعل يبت 


(*) فى الأصل : « تشعث » . 

(4)ف الأصل :و الحبس » . 

(۵) تقدم تخر يجه ىق صفحة 1854 . 

(5) فى م زيادة : « يقاء 4 . 

(۷) نقب ؛ بفتح القاف : تخرق . وتُقب ؛ بالبناء للمجهول : نقبه بعض الناس . 
(8) سقط من :م . 


575 


104/٥‏ ظط 


متا و 


الل ق 5 تجو ف لح # ال فى الخد شت © , وتان هذا يشتوق عم 
الصكَابة »و لم يظهر خلافه. »فكان [جماعًا . ولأنفيمادٌ كرْناهامَييقَاءالوَقفٍ مناه 
عند عدر فاه بصُورَتِه » فوَجَبٌ ذلك الو اتوك الجارية المؤقوفة ء أو لها 

غيره . قال ابن عقيل :لتر :فة يكن بيده على وجو صصص( ٩‏ 
ميقا اررض » وهو الاتتفاعٌ على الدَّوَام ف عَيْنِ أخرى وإيصال الأبدَال جَرَى 
مجْرَى الأغيانِ » وجُمُودُنا على المَيْنِ مع تَعَطّلِها تَضبيعٌ للعَرَضٍ . ويََرّبُ هذا من 
الهَذى إذا عَطِبَ ف السفر © » فاه ييح فى ا حال ؛ وإن كان يحص بمو ضيع. » 
فلما تعذّرَ تحص العَرّض بِالكُذية »ارقي منه ما امن وثرك مراعاة المحل 
خا ص عنآ تعَذره الأنمرٌاعائ مع تدر فض ى إل وات الاليفاع. بالك جه ة »و هكذا 
الوقف المُعَطل الاقم ولا »على حمل بن الحسن أنه إزالة ملك عل و جه القرية 5 
فلا يَعُودُ إلى مالكه باختلاله » وذهاب مَتافعه كالعئّق . 


فصل : وظاهِرٌ كلام الجِرَقِىء » أن الوَقف إذا بی » فا شىء اشثر ی بِكَمَنِه مما 
رد على أل الوَقفِ جارٌ » سواءٌ كان من جلسيه أو من غير جشسيه ؛ لان الصو 
ا لا الجنس لکن تكون التقعة مع وف إلى الخ الى “كانت الاوك 
تع فيا الأ لاس 77 غير المَصْرفِ مع إِمْكانٍ المحافظة عليه » کا لا يجوز تَغْيير 
الوق بالبَبُع مع إمكانٍ الانتماع, به . 


4 ا ی ان 5 e a‏ 2 [ 
فصل : وإذا لم يكف" ' ثُمَنَ الفرّس الحبيس ”'' لشرّاء فْرّس أخرى . اعِينَ | 
E 8 .‏ ص 7 5 55 مم ابر £ كش 


5م مقن الل ۔ وف ع جد مهيل » عر ایت من اللقرح الكيير © ار ,وه 1 
)٠١(‏ ف الأصل ٠:‏ تخصيصه » . 

333 ب 1 ا#عنقط من الأضل : 

(1۲) ف م :زيف ». 


. ٩ ف الأصل :8 اليش‎ )١9 


TT 





استَبقاء“ ‏ مفعة الؤقف المُمْكن اسْتبْقاوّها(" » وصِّائتُها عن الضيّاع. » ولا سّبيل 
إلى ذلك إلا هذه الطريق 

فصل : وإن ل تتعَطَّل منَْعَةُ”" الوَقفٍ بالكليّة » لكن قَلّثْ » و كان غيره أَنْمَعَ منه 
وأكثرٌ رَد على أَهْل لوقف » ل بجر ية ؛ لأن الأمثل فشريم الع ا 
ِلصرُورَةٍ » صيّانة لِمَمَصود الوق عن الضياع » مع إمكانٍ تخصيله » ومع 
الالفا ع » وإن قل ما يضريع المَقصُودُ » الله إا أن يلع فى قلة المع إلى حَدٌ لا يعد 
َفعا » فيكون وجُودُ ذلك كلعَدّم . 

فصل : قال أحمدٌ » فى روّاية أبى اود » فى مَسْجِدٍ أَرَادَ هله رَفْعَهُ من الأَرض » 
ويجْعَل تَحْته سِقاية وحَوَانِيتٌ » فامْتَتَعَ بعضّهم من ذلك : فينظر إلى قول اکر هم ١‏ 
املق أصحابنا ف تأويل كلام أحمدّ » فدّهَبَ ابن حامدٍ إلى أن هذا فى مسجد اراد 
أف ا :راقرا کیل وا افلا را انال 
إليه» أما بعد ونه مَسمُجدًا لايجورُ جَعْله سِقًاية ولا حَوَانِيتٌ . وذَهَبَ القاضى إلى ظاهرٍ 
اللفظ ؛ وهو أنّه کان مَسْجدًا ارا اهل فته » وجَعْلٌ ما تَحْمّه سقَاية جیهم إلى 
ذلك . والأَوّل اصح وأؤْلى » وإن حالف الظاهِرٌ ؛ فإن المَسْجدّ لا يجوز قله 
يداه > وبيع تاک رجشلا ايا ورایت + إلا عند َعَدر الانتفاع به » 
والحاجة إلى مقَاية وحَوَاِيتَ لا تَُطل نَع المَنْجِدٍ » فلا جوز صرفه فى ذلك » ولو 
جار جَعْلٌ أسفل المَسْجَدٍ سِقَايةٌ وحَوَانِيتَ هذه الحاجة » لجار تَخْريبٌ المَسْجِدٍ 
وجَعْله ميقَايةَ وحَوَانِيتَ ويَجعَل بَدَلَهُمَسْجدًافى مُوَضع ار . وقالأحمدٌُ فى رواية 
کر بن محمد » عن أيه » فى مَسسْجَدٍ ليس بِحَصِينٍ من اللاب »وله اة » فر ص 
فى تقطيها » وبتاءِ حاط المَسْجِدٍ بها لِلمَصْلّحَةِ . 


(14) ف الأصل : ١‏ استيفاء » . 
)١15(‏ فى الأصل : « استيفاوٌها ) . 
)١51(‏ ىم :( مصلحة ) . 


TIT 


۱۰/٥‏ ظ 


فصل :ولايجوزٌأن يعر ف المَسْجِدٍ شَجرة . ص عليه أحمدٌ » وقال :إن كانت 
عرست النّْلَ بعد أن صاز مَسسْجدًا افهذه غر ست بغیر خی ر » فلا جب الأأكل منها 
ولو قلمّها الإمامُ لجار ؛وذلك لأن المسْجد م يبن لهذا وإنّما بى لكر اللموالصّلاة 
وقاءة ل ولأآن ) رة ذى ۲ لمَسْجدّ وتَمْتَعُ المُصَلْينَ من الصلاةٍ فى 
7 ا و کو کک چ ا 7 2 ين قان ا افك و ببسل © 
موضيعها » ويَسقط و رقهاف المَسجدٍوثمرها » وتَسّقط عليها العصافير والطير /فتبول 
فى المَسْجِدٍ »وربا اجتَمَعَ الصبّيان فى المَسْحِد من أَجُلها ورَمَوْهَا بالحجَارَةٍيسْقط 
تعره فأم إن كانت النّْلَة فى أزض » تیاب ايها توا ااال فلا 
أ . قال أحمدُ فى مَوْ ضيعر ات 1 نی أن بها من الجيرانٍ :قال »فى رواية 
آی طالب ف التبْقة : لاتُبَاعٌ ولال شیر رامل الگز با كلوئها . وذلك » 
والله أعلم » لآن صاحِب الأرض لما جَعَلَها مَسُْجدًا وَالنَّخْلَة فيها » فقدوّقف الأَرضّ 
واللخلة معها » ول ين مَصرِفها » فصارَتُ كالوَقفٍ المُطِلقٍ الذى لم يُعَيّنْ له 
مَصْرف » وقد ذ كر نا فيه فى إخدى الو ايات أنَهِلمَساكِينٍ قاماإن قال اها : 
هله وق عل التي ينی أن باع مها ؛ ويُصرّف | إليه > کا لو وقفھا على 
المَسَجِدٍ وهى ف غيره .قال أبوالخَطّاب : عندى أن المَسلجد إذا اتاج إلى تمن ثُمَرةٍ 
ني ساس ف خا ف 5 “تار و غ وو و 
0 » بيعت سب سويت . قال : وقول امد : يا كلها الجيران , 
فصل : وما فض من صر المَْجَدٍ وَئتِه » و لحت إليه » جار أن يمل فى 
مسج ار » أو يُنَصَّدَّق من ذلك على فقَرَاء جيرانه وغيرهم » وكذلك إن فضلٌ من 
قصبه أو شىءٍ من نقضيه . قال أحمدٌ » فى مسجد يُنى » فبَقَى من تحشبه أو قصبة أو 
8 53 کے د TE‏ ء٤‏ 7 8 ف 
شىء من نمضه » فال : يعان فى مسجد | خر . أو کا قال . وقال المَرَوَذِئه. : سَالتُ 


أبا عبد الله عن بواري الجر" , إذا فصل مته الشئء > أو الكشبة . قال : 


(۱۷) بوارى المسجد : حصرة . 


يُتصَدّق به ع ی إذائحرقّث تصق بها . وقال ف مَوْ ضيعم 
ار : قد كال شيبة ص يصق بِحُلْمَانٍ الكَعبة وتو لخادل بإسناده عن علقم 5 
عن اه أن شا بن شمان اجب » جا إلى عائشّة رض الله عنها » » فقال : يا 
المُؤْمِنِينَ »إن ثاب الكَعْبة تَكيْرٌ عليها عليها » فتنزعُها ؛ فتځفر لها ابارًا فتَدْفِنُها فيها 5-2 
لايا اا راجش , قال عا : ئس ما صَنَعْتٌ »وم تُصِبٌ قات 
الكَعبةإذارعَّث ایی اا م پر ٠‏ ولكنْ لوبِعْتها » وجَعَلتَ 
مها فى سيل الل والمَسَاكِينٍ . فكان شيبة يَِعَتْ بها إلى اليَمّن » فتْبَاعٌ » فيَضَعْ ثْمَتَها 
حيث أُمَرَنهُ عائشة وهذه قصل مله ايديل كر » فيكون | ماع0۵ 'ولأنه 
مال الرتعالى » يبق له مَصْرِفْ » فصر إلى المَساكين » كالوَقَفِ المُنْقطعر . 

فصل : إذا جنَى الوقف جتَاية وجب التِصّاصّ » وجب / » سواءً كانت الجتاية 
على المَّؤقوف عليه أو على غيره . فإن فيل بعل الوقف فيه » وإن قَطِعَ كان باقِيه وَقَمًا » 
كلو تف بفِعْل الله تعالى . وإن كانت الجتَابهمُوجِية ما انلها بره ؛: 
أنه لايُمْكِنَْيُْها »وجب أزشها عل المَوْقُوف عليه ؛ لأنّه كه تعلق أرشه بره » 
فكان على مّالکه ٠‏ كأمٌالوَلَد aN.‏ من قِيمَته كام الوَلَد .لتقلا » الوَقَفْ 
لايمْلكُ ارق ل کي ؛ لاله عدر تَعَلقه بريه ليها لاع » وبالموقوف 
عليه ؛ لأنّه لايَمْلكه » فكان فى کسه » کالحُرٌ يكون ف ماله . يحمل أن یکو ن فی 
يت الملل ٠‏ كأرش جتَايةالحرٌ امسر . وهذا احال ضَعِيف جدًا ؛فِن الجتايةإنّما 
تكون فى ب يت امال » فى صُورَة تنه العاف عند عديها » وجتاية الميِْ لا ينها 
العاقلة وإن كان الؤقف على المَساكين فى أنيكون الاش فى كسنبه نيس 
له مُستَحق معي يُمْكِنُ يجاب الأزش عليه » ولایمکن عله ته » عدر يها : 
عن فى کسنبه . وحمل أن يُجبّ فى بيت الما : 


(۱۸) سقط من :م . 


1 ( المغنى م / ٠١‏ ) 


هذا و 


6 ظ 


فصل : وإن جى على الوَقفِ جتاية مُوجبَة للمال وجب ؛ لأن ماليتهُ م تنطل › 
ولو بَطَلَت ماله ل يَِطلأَرْسُ الجتاية عليه » فن الححرٌيَجبُ ارش الجتاية عليه »فان 
ِل وَجَبَتْ يمه » وليس لِلْمَوقوف عليه العفو عنها ؛ لاله لا يحص بها ؛ ويشترى 
ببامثل الجن عليه يكو نوما . وقال بعض الشافيئة :يَخْقص المؤقوف عليه بالقيمٌةٍ 
إن قلنا:إنَّهيَمْلِكُ المَؤْقوف ء لأَنهبَدَلُ مِلْكه . ولناء أنه لك لايَخْتَصّبه »فلم يحص 
ببکله » كالعبدالمشتركالمرهُونِ » ويْيّان عَدَّء السام قا لە يعلى بە ى 
طن اتان » فلم جز طا ولائعْلم قر مايَسْتَحِقٌ هذا منه: يعفر" عنه » فلم 

صح العفو عن شىء منه » اتر للق جل رگا و اغد سفق فَجعلت ر › 
ول تمي عو واج منبما عه وان كانت البدقاية ما اسا من مكاقوة نه ۽ 
فالظاهر أنه لا يجب التِصّاصُ ؛ لاله محل لا يحص به المَوْ قوف عليه » فلم يَجَرْ أن 
يقتم من قازله » الي المشترك . وقال بعضّ أصحاب الشاي : يكون ذلك إلى 
الإمام فإن قوعت يذ اعد أو رف من أُطرَافه رر » وله اسټيفاژه ؛ 
د /لأنه لا يُشَاركه فيه غيرٌه » وإن كان القَطمٌ لا يُوجبٌ جب القصَاصَ »أو بوبه فعفى 
عنه اخم »فان أمكن أن د يشتَرَى بهاعَبْدٌ كامل 16 إلاأشبرى بها شِقسٌ 
من عب . 


از .رت 


فصل : ويجوٌ توج الأمَةِ المَوقوفة ؛ لاله عَقَدٌ على مْمَعتِها » أشبّه الإجارَة » 
ولأن المَؤقوفٌ عليه لايَمْلِكُ امستِيفاءَ هذه المَتْمَعةِ » فلا يَعَضْرٌرٌ بكَمْلِيكِ غيره إيّاها » 
وولا المَؤقوف عليه ؛ لأنها که » والمَهْرٌ له ؛ لاله دل َفها , أب الجر فى 
لجار . ویول أن لا يجوز تَْوِيجُها ؛ لاه عَقدٌ عَقدٌ على تفوها فى العُمْرٍ فيُفضى إلى 
تفویت تفعها فى حى البَطنٍ الثانى ولأن اللكا تمق به قوق امن وجوب تمكِين 
الزوج, من استمتاعها » (' 'ومَبيتها عندّه' © » فتَفُوتٌ خحذمتّها فى اليل على البَطن 


(۱۹) ف م ١:‏ فنعفو ) . 
١ -78(‏ )سقط من : الأصل . 


TE 





لثانى » إلا أن تلب روي » فين ترويجها ؛ لاله حت ها طبه فع 
الاجابة إليه 5 » ومافاتٌ من الق به فا تبعًالإيقائها حَمَها »فو جب ذلك اجب 
ر . واذاڙوجھافو لٹ من الج فوَلدُها 

قف مھا + لآن زل كل ذات زی 7 شت ها رة » حُكمُه حَكمُها ‏ كام 
درک . وإن اھا" اتی + فوَطتها أو اغ ».شعليه الد إذا 
المت الشبهة » وعليه المَهر لهل الَف لأله وپل جاريّة غيره » أسْبَهَ الم 
المطَلقَة وَوَلدُها يكون وَقفا معها . وإن وَطِئها بشبهة با 
ولو كان‌الواط ء بدا وجب يبه ؛ لاله كان من سبل أن يكوفمشنُوكا ‏ فك مَنحَه 
اماد الحرّية من الق › فوَجَبَتٌ یمه يُشَْرَى بها عَبْدٌ يكون وَقفا" , ومُعتبر ٠‏ 
قيمته يوم تَضَعْهُ حي ؛ لاله لا یمن تقو يمه قبل ذلك : 


فصل : وليس لِلْمَْقُوف عليه وَطء الأمَةِ الموقوقة ؛ لأ" لا أمَنُ حبلا ي 
ص أو ف أو خر ج من الوق بككونها مول ؛لأن مِلكّه ناقصٌ » فن وی » 
فو غت عله +للكية و عله 0 تق چت » ولايَجبٌلِالإنسانٍ 
شىء على تفسيه ‏ والوَلَدُ حر ؛ لأنّهِ ِن وَطءِ شه . وعليه قِيمّة الول » ”"يشترى 
بها عبد مكائه وقمييرٌ آم ولد + لأثه الها بر فى بلک . فإذامات عك > 
ووّجَبّتْ مهاف تر كته ؛ للها على من بعده / من اون فیشتری بها جَارِية 
تكن وَقمًا مكائها . وإنقُلنا :إن المَؤْقُوفٌ عليه لايَمْلِكُها . متصيرامُوَلَدِله ؛لأنّها 
غير مَمُلوكة له . 


. ) ف الأصل ( فتعينت‎ )0١( 

مقط من الأمبل . 

(۲۳) ف م : ١‏ اكراها » . 

. ) رقيقا‎ ١: ف م‎ )۲٤( 

: 3: ف الأصل‎ )۲٠( 

(55) ف الأصل : ١‏ لأنه » . 

(۲۷ -07ىمح ف الأصل ٠:‏ ويشترى بها عبدا » . 


1 | و 


فصل ااا دا ف ل نفد عه ؛ لاله يعلق به حَقٌ غيره ل 
الوقف لازم فلا یمک (بطّاله وق 4ن تف ا هذا aes‏ » فاغْتّق 
صاحِبُ الطُّلتق » ير ينه إلى لوقف ؛ لأنّه إذا يعي بالمُبَاشَرَة فبالسراية الى . 
5 - مسألة ؛ قال : ( وَإذَا حَصَل فى يد خض أفل الوَقفٍ حنسة اسي 
قَفِيه الرّ كاة . وإذَا صَارَ الْوَقف لِلْمَساكين '» فلا ركاة فيه ) 

وجملة ذلك أن الوَقْقٌ إذا كان جر اهامر :أو ارا فرعت »و کان الوق عل 
قوم بأغيانهم » فحص لِبَعْضِهم من التَمرَةٍ أو الحَبٌّ نِصّابٌ » ففيه الركاة . وبهذا 
قال مالك » والشافهوه . وروی عن طاوّس »ومول : لارّكَاةفيه » لأنالأرضَّ 
ليست مَمْلوكة لهم و فلم كيب لیے 6ا ق الخارس ما #المسلايين . واا + 
که ستل "© من أزضيه أو شجره نصابًا » فأزمئة رکه » كغير الوق »بحم أ 
الوَقَفَ الأصل :> والشّمرَةَ طَلقٌ » والمِلكُ فيها تام » له الصف فيها بجوي 
لتُصَرفاتٍ تورث عنه » فتَجبُ فيها ار كاة » كالحاصيلة ا ا 
وقولهم اين رین غيل نلو . ممنوعٌ a NEN‏ 
لمَنْفعَتها ؛ ويكفى ذلك فى وجوب الرّكاة »> بدَلِيل الأْض الما 
المَساكِينُ فلا رکا علیہم فيمايَصل فى أ يديهم اراتا تيهنا 

من الحُبُوب والقّمارٍ » أو لم يَحْصُل › ولا رَكَاةَ عليهم قبل تفريقها » وإن بعت 
يا ؛ لأن الَف ”على المَساكين" لا يتين واج منهم » بدليل أن كل واحد 
تیم نمو وتان ولئغة لل خيره بد يبي بيد يد ا » لما 


اق 1 


. » اشتغل‎ ٠: فى الأصل‎ )١( 
. » ف الأصل : 9 نصابا‎ )۲( 
5 سقط من : الأصل‎ )۳ - ٣۳ ( 
. € فى الأصل ۲ ثبت‎ )٤( 


۲A 


وکا لو وهبه أو اشتراه . وفازق الوقف على قوم بأغيا 0 اسل 
منهم حَقٌ فى تفع لض وغَلَتها > ودا يج جب إغطااء ول يجوز جرمانه . 

فصل : ويعيعالْلُ عل الل ية » كرش » وى هاشم ٠‏ وبنى 
ميم » وبنى وائل » ونحوهم . ويجورٌ الَف على المُسنلِمِينَ كلهم وعلى أُمْ ل إقليم. 
ومديئة كالشّام ودمشی | ونحوهم . ويجوزٌ للرجل أن يقف على عَشِيرَته » وأَهْل 6 ظ 
مَدِيئّته . وقال الشافع + فى أجد قوليه :لا صح الؤقف على مَنْ لا يكن اسنتيعايهُم 
وخصرهم » فى غير المساكين وأشباههم ؛ لان هذا صرف فى حى الآدم » ؛ فلم 
يَصِحّ مع الجَهَالةِ » کا لو قال : وَقَفْت على قَوْم . ولّنا » أن مَنْ صّحّ الوقف عليه » 
إذا كان عَدَدُهمَحْصِيًا »صَّحّ »وإن يك نْمَحْصبيًا » كالفقراء والمّسَاكين . وماد كَرَهُ 
بطل بالوقض على الفقَراء والمساكين ومتى كان الوقف على من لاکن حرم ! 
فلار کاة على و اح منېم فيمايّصح له ؛لماذكرناهف‌المَساكين »ولاف جمْلَةالوقفٍ ؛ 
00 
۷ - مسألة ؛ قال : ( وما لا يُنتفَعٌ به !أ لا بالإثلاف ' مكل الذهب والوَرقٍ 
والْمَأكُولٍ والْمَخْرُوب ‏ فَوَقفَهُ غَيْرُ جائز ) 

و جمله أن ما لايُمْكِنٌ الاتيفاعٌ به مع بَقاءِعَينه » كالدَّتَاِير والدّرَاهِم »و المطعوم 
والمَشْرُوبٍ » والشمْع » وأشباهه » لا يصح وَقفه » ف قول عام الفمَهاءِ وال 
العلم »إلا شیا يُسَكَى عن مالك › والأو: رائ » فى فف الطَعَام لعي و 
کچ انتب عاإلك . وليس يعتبييس » لل لوف تی الأمال رکشل 
قلع مسالا ققخ به إلا بالإثلاف لايْصِحٌ فيه ذلك ك . وقيل فى ارام والدذتائير : 
يصح وَقفها » على قول من أَجَارٌَ إِجَارَئها . ولا يَصِح ؛ لأن تلك المَْمَعَةِ ليست 


(ه) فى الأصل : ٠‏ يتعين © . 


°/1۳ 1 و 


المقسثوة الذى شك الألمان ء الان ق السب فلم بجر الوق : 
o + 3‏ ا اة ار و 
كوّقَفٍ الشّجَرٍ على شر الاب » العم على ؤس الطينِ » والشمع لِيتَجَمُل 


فصل : والمُرادُ بالذّهَب والفضَة مهنا الدّرَاهِمُ والدتانير »وما ليس بځلي ؛ لأن 
ذلك هو الذى يلف بالايفا ع به . أمّا الحَل » فيصح وَقَفه لبس والعاريّة ؛ لما 
ری نافع » قال : ناث حَفْصَة حلا بوشرين ألا » فحَبّسمهُ على نسَاءِ آل 
الخَطَّاب ؛ فكانت لا تحرج ركاه . رَوَاه الكلال باسشتاده .. ولاله کین پیک 
الاثتفاعٌ بها » مع بَقَائِها دائمًا » فصّحوَقفها ‏ كلعمَارٍ » ولأنّه صح ئح لحيس الها 
وتسْبيل الثّمرَةٍ » فصّحّ وَقفها ‏ كالعمار . وبهذا قال الشافي + n‏ 
اله لا يصح وَقفها وألكرٌ الحَدِيتٌ عن حَفْصة ف وَقَفِه . وذَّكَرٌه ابنُأبى موسی إلا 
أن القاضيى وله على أنه لا يْصِح الحَدِيتُ فيه وا 
هو / المَقَصُودَ الأصلئء من الأنْمانٍ » فلم يصح وَقفها عليه » کا لو وَقَف الدَّتَانير 
والترَاهِم .والأولهوالمذهبٌ + لاذ كزناه »والتّحَلّى من المَقاصدٍ المُهمّة ‏ والعادة 
جاريةبه »اوقد اتير اشر فى اشقاب لكاو عن مذ »وجو جره ذلك . 
ويُمَارِق الدَّرَاهمَ والدَّئَانِيرَ »فإن العادّة جر بِالتَحَلَى به » ولااغتبرهالشرعٌ فى إسقاط 
كانه » ولا همان فيه فى القصنب » بخلاف نأا . 

فصل : ولا يمح وَقف الشَمْم ؛ لأنّه يلف بالانتفاع. به ٠‏ فهو كالما كول 
والمَخْرُوبٍ ولامايّسْرٍ عليه المَسَادُ » من المَشْمُومَاتِ والرَيَاجينوأشبَاهها ؛لأنّها 
اقلق على قزب من الان »ا تھے الع ولا وف مالا غير يقد + كام 
لوَلّدِ » والمَرَهُونٍ » والكَلْب » والجَنْزِيرٍ » وسائر سباع البَهَائْم التى لا صح 


. ۲ عن‎ ١ ف الأصل زيادة‎ )١( 
, ) نفعه‎ ١: ف م‎ )۲( 


0 


للصَيدٍ » وجوَارج. لبر التى لا يُصّا يصاد هأ ؛ لأئه تقل لِلِلكِ7" فيها فى الححياة 5 
فا شبة الع ولان لوقف تيس الأصل و لبيل المَنفع فالالا رسا 
فيه تسيل القع والكَلْبُ ابي الاثيفاعٌ به على يلاف الأصل للضرورة فلم جز 
لسع فيها » والمَرَهُون ف وَقَفِه قفِه بعال خی امن منه » فلم يرد | إبطَاله م 
يَصِحالوَقَفُ فيما ليس بمُعيّنِ » كب فى اذم » ودار » وميلاح. ؛ لأن الوقف إِبطَال 
لِمَعْنَى المِلكِ فيه » فلم يصح فى عَبْدِ مُطْلّق » الق“ .. 


فصل :قال أحمدٌ فى مَنْوَصّى فر س و سرج ولجام مفضّض يُوقف فى ييل 
لله : فهو عل ماقف وَوَصى ٠‏ وإن بيع الِضّة من الس ج واللّجَام » وجل ف رقف 
مكله فهو أخّب ؛ لأنَ اللفضّة لاينْتَمَعُ بها 5586 يشر بتلك الفضة سر جا جام 2 
ھل ذا وجل فى لفق 0 8 e.‏ 

ليه سے باي E TEEN‏ ( 
جا بيعه و ەق ا »ولم يجز إثفاقها"“على الفَرّس ؛ لالص ف ها إلى 
4 2 مسألة ؛ قال : ( ويَصِحٌ لوقف فِيمَا عَدَا ذلك ) 

وجغلة قلاع أن التق هرد زه » ما جار بيعه ٠‏ وجار الاتفاعٌ به مع بَقاء عَيْنه 1 
وكان أصلا يبقى بَمَاءُ ممصلا ٠‏ کالعقار > والحَيُواناتِ ؛ والسلاح, الائات : 
وأشباد ذلك . قال أحمدُ »ف / رواية الأثرم :إنّما الوق ف الور وَالْأَرَضِينَ »على ۱۳/٥‏ ظ 
ماقف أمسحابُ رسو الله عل وقال ل تن وقل تش اد تومل تسبل ١‏ 


(۳) ف الأصل : « الملك » . 
)٤(‏ ف الأصل :يصح ) . 
(ه) ف الأصل ٠:‏ كالعين » . 
(5) ف م ١:‏ إيقافها ) . 


۲۳١ 


انق 1 و دن اق 0 ١‏ 
أن النبىه ع قال : « ما ڪال ققد ابس أذرَاعه وَأعْمَاده فى سبي الله » . متم 


7 ا ۴ E‏ - ف 2 59 
لا باس به . وهذا قول الشافِعى' . وقال أبو يوسف : لا يجوز وَقف الحَيَّوانٍ › 
ولا الرقيق »ولا الكراع 0 »ولا العرض9) »ولا السلاح. » والغلمانٍ » والبقر 4 
والآلةِ فى الارض المَوقوفة تبعًا ها ؛ لأن ”هذا حيوان" لا يُقائل عليه » فلم يَجز 
وَقفه » ا لو كان الوّقف إلى مُدَّةٍ . وعن مالك ف الكرّاع والسلاح رِوَايتانٍ . ونا 
وي 
کے ا ف 58 7 ع ° E‏ 
عل( وى رواية ٠:‏ أده ) . رجه البحًارئ . قال الحَطاب ها ' : الاعتاد ما 
2 آي مه ب 7 دض ع ده #بى EF.‏ 
عه" الرّجُل من ”الم ركوب والمتلاح " وآلة الجهَادٍ . ورو أن ام مَغْقِلٍ ؛ 
جاءَ ث إلى النبئء عي . فقالت : يار سول الله »إن أَبامَعْقَلٍ جَعَلَ ناضِحَهُ فى سَبيل الله » 
22 ف وو . Sk vS.‏ ا د و * 
وإنّى أرِيدُ الحَجّ ‏ أفا كبّه ؟ فقال رسول الله ع : « اركبيه الزن رار 
مِنْ سَبيل الله 0 ولاه صل قيه اليس الأصل وسيل المَنْمعة فص وَقفه » 
تقر "راشرس فیس ولا اس كدو مع غه ۽ شت زل وسک ¢ 
كالعقار"؟ .. 


. الكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح‎ )١( 
. » ف الأصل : و العروض‎ )۲( 
. » الحيوان‎ ١: فی م‎ )۳ - ۳( 
أخرجه البخارى »فى : باب قول الله تعالى : # وف الرقاب ... #؛ من كتاب الزكاة »وف : باب ما قيل‎ )٤( 
فى در ع النبى ع ... » من كتاب الجهاد . صحیح البخارى 161/1 »44/4 . ومسلم فى + باب فى تقديم‎ 
. ٠۷/۲ الزكاة ومنعها » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم‎ 

کا حر جه أبو داود » فى : باب فى تعجيل الزكاة . من كتاب“الزكاة . سنن ألى داود 7077/١‏ . والنسافقٌ : 
فى : باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق » من كتاب الزكاة . المجتبى 4/5 ” . والامام أحمد »فى : المسند 
0 
(5) فى معا م السئن 07/7 . 
)٦(‏ ف م زيادة :« ما . 
)۷ - ۷) فى الأصل :هر کوب وسلاح ) . 
(۸) أخرجه أبو داود » فى : باب العمرة » من كتاب المناسك . سنن ألى داود ۹/۱ . 
٩(‏ - 8) سقط من : الأصل . 


TI 


فصل : قال أحمدٌ » رحمه اله جل له دازف ايض »أو قَطيعة »فا راد الترةَ 
متا . قال : يُقَفُها . قال : القَطا: ع ترجغ إلى الأْل إذا جلها ِلمَساكين . فظاهِرٌ 
هذا ابا وققل الس اد » وهو فى الأصل وَقف ؛ ومَغتاه أن وَقَمَها يُطَابنُ الأصل ؛ 
لا نها ضير بهذا القول وَقَمَا . 


48 - ممسالة ؛ قال :( ويَعِيِحٌ وَقف الْمُشَاع ) 


وبهذا قال مالِكٌ » والشافجىه » وأبويوسف . وقال محمد بن الحَسّن : لايْصِحٌ . 
وتاه على أصيله فى أن المَبْضَ شط » وأن البْضَّ لا يصح فى المُشّاع. . ولنا » أن فى 
حَدِيثِ عمر أَنّهِ صاب مائة سهم من تيبر » واسَكأّنَ النبوه عه فيها , فَأمَرَه 
بوقفها(“ . وهذا صيقَة المَُاع. » ولأنّه عهدٌ جور على بعض الممْلةِ رر فجاز 
عليه مشَاعًا کج » أو عرص جور يبعا » فجارٌ وَقفها » كالمُفَرَرَءٍ” » ولأن 
لوقف تُحبيسُ الأصلل وتسثبيل المنْفَعةٍ » وهذا يَصُل فى المُشّاع. > كحصوله فى 
المُفرَزِه؟» » ولا لم امْتبارٌ القَبْضٍ ء وإن سلْمُنا » فإذا صح فى اليم صح فى 
الوق . 


اقبي 


فصل : وإن قف ذَارَه على جين مُخْتَِفيْنِ » مثل أن يَقفها على الاه وعلى / 1١4/٠‏ و 
المّساكين » نِصفيّن »أو أثلانا » أو كيفما كان » جار . وسواءٌ جَعَل مَالَ المَوقوف 
على أؤلادِه وعلى المساكين » أو على جهَة أخرى سِوَاهُم ؛ لاه إذا جار وَقف الجزء 
ردا » جار وَقف الجُرْاَين . وإن أَطْلَىٌ الوَقفٌ » فقال : أُوْقَفْتٌ دَارى هذه على 
أؤلاوت. ؛ وعل الاکن ٠‏ فی یسا ی + الأن [طلدق اتاو إلا 


. ۱۸٤ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. مقررا»‎ ٠: (؟) ف الأصل‎ 

(5) فى الأصل :« كالمقررة ) . 
(4) ف الأصل : 9 قر © > 

(5) أى تقسم نصفين 


ETT 





و 
الا 


عن ا ی ل السلوية إلا بالتنُْصِيفف2) . وإن قال : 


فصل : فإن أريد ير لوقف ”عن الطلى" بالقسْمّة » فذلك مُبوه على 
ریچ رژ ع ؟ والمتجبحأمفراُ حك »فشر ؛ فون ۾ 
یک فیا ر جارت القسمة . وإن كان فیا رذ من جاب أص حاب الؤقف ۽ جات 
أيضًا ؛ لاله شير اك لشى من الطلق . وإن کان من صاحب الطلق > يجز ولاکه شرا 
بعض الوق ؛ وبيعه غير جائز . وإن كان المُشَاعٌ وَقَمَا على جهتيْن » فأرَادَ أَهْله 
سمه + البثى عل مادّكرنا »و لجر فيما] إذا كان فيهارٌ بال . ومتى جارّت القسلمة 
فى الو قف ؛ وطلبها أحد الشريكين ؛ أوولئالوقف ابر الا شر الان كل وة 
جاز ت من غير رد ولا رو ٠‏ فهى واجبّة : 
۰ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَلَمْيكْنٍ الْوَقَفُ عَلَى مَعْروف أوبر . فَهُرَ باط ) 
رجلا 3 لوقف لا ص إلا على من يعرف » ولیه » وأقاربه » وَرَجُل 
معن » أو على بر » كبتاء الممساجدٍ والقتاطر » وكيب الفقه والعلم والقرآنِ , 
والمقابر » والسقايات وسَبيل الله ولايصح على غير مین » كرجل وامرأة ؛ لأن 
الوقف تَمْلِيكٌ للعين أو للمنفعة فلا يضم على غير معي > كالبيع والإجَارةٍ »ولا 
على مَعصييَة كبَيتٍ التار » والبيّعم » والكنائس وكَمّب التوْراةٍ والإنجيل ؛ لأن ذلك 
تسيا ٠‏ درن هذه اترا بوك لكف » رها الب اة ماسو تة » ولاك 
عضب النب ممه حين رای مع عمرٌ صّحِيفَة فيها شىء من اتراق »وقال ٠:‏ فى شلك 


(5) فى النسخ : ٠‏ بالتصنيف » . 

(۷ - ۷) فى م : ١‏ المطلق » . و كلمة ٠:‏ الطلق ورد ت يمايا ق قن : و المطلق » . 
(۸) فى م هنا وفيما يأ : « إقرار »:. 

. من هنا إلى قوله : « غير معين » الآتى سقط من : الأاصل‎ )١( 


11-0 


الذ ها من لحطاب: ؟ لآو ایی وکر کان ثوسى ایی حياما زت 
ب ؟. ولولآ أن ذال 2 سا ف مد . والوقف على قَناِيلالببمَةِوقرشيها 

من ب مها مها كلوق علها ‏ لال برا تيه , وسر ان الاق 
E‏ . قال أحمدٌ » فى تصَارَى وَقَفُوا على البعَة ضرعا كثيرة » ومانُوا وهم 
ناء نَصَارَى ؛فَأسْلَمُوا/ والضيّا عد التَصَارّى : فلهم أنْحذهًا ا ولان عو لهم 
حتى يُسْتَخْرجوها من أيُديهم . وهذا مذهبٌ الشافعىء . ولاتَعُلّمُ فيه خلافا ؛ وذلك 
لأن مالايَصِحٌمن المُسْلم الوقف عليه الايْصِحمن الذّمّىء كالوَّقفٍ عل غير معن : 
فإن قيل : فقد فلكم إن أل الكتاب إذاعَفَدُوا عقوا فاسيدة انشا تاوا 
وترافمُواللينا . ٠‏ تقض ماقَعلوه فكيف أَجَرْثم رجو ع فيماوَقَفُوه على كنَائْسِهم 1 

قلا : الوقف ليس به ِعَقَدِ معَاوَضة وإنّما هوإرَالةللِلكِ ملف المَؤقوف على و جه القريّة » 
فإذا ليقع ميا » > برل املك » فی بحاله كاليئت . وقد روک عن أحمد › 
رجمه الله » فى صا شه فى وميه » أن عام لان َم ليم حدس مينين » 
ثم هو حر .م مات مَوْلَاه » وحم سكة »* ثم أُسْلَمَ » ماعليه ؟قال : هو حر . ويرجع 
على الام بِأَجْرَةٍ جحذم مبلغ ربع سينين . وروی عنه » قال : هو حر ساعَة مات 
مو لاه أن بد عسي . وهذه الرََاية أصح وأو لأصُوله .وت أت قر : 
بر جع عليه بجخذمته ريع مينين ۽ يكن لِصرِحة الو ص » بل لاه نما تفه وض 


ميته نه ذاذر لض بإسلاي oa‏ کالوتزوج 


7 . ولرل وْلَى . 
٠‏ 0 م o‏ ا 89 ق ره £ س ' 
فصل : ولا يصح الوّقف على مَنْ لايَمْلِكُ » كالعَبْد القن » وام الوَلَّدِ » والمدبر » 
والمَيّْتٍ » وَالحَمْلٍ » والمَلَّكْ والجنٌّ والشيّاطين . قال أحمدُ » فى من وَقف على 


(۲) أخرجه الدارمى » فى : باب ما يتقى من تفسير حديث النبى عي وقول غيره عند قوله مين » من المقدمة . 
سنن الدارمى ١١7 116/١‏ . والامام أحمد »فى : المسند ۳۸۷/۳ . 
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مَمَاليكه : لايْصِحٌ الوقف حتى يمهم . وذلك لأن الوقف تَمْلِيك » فلا يصح على 
من لايملك . فإنقيلٍ :قد جورم الوق على المسَاجد والسقًايات وأشباهها »وهی 
لا تَمِلكُ . قلنا : الوقف هناك على المُلِمينً إلا أنه عيْنَ ف تفع حاص لهم . . فان 
قيل :فی أن صح الوقف على لئس » ويكون الوقف على أل الم . قلنا : 


ظ الجهة التى عن صرف الوق فيها ليست فع » بل هى مَعْصريّة محر مّة ادون" 


باعِقَابًاوثمًا » بخلاف المسّاجد ولا صرح الوقف على الب وإن قلنا إِنّهِ يَملِكُ 
بالتملياك ؛ لان افق يَعْمضِى ک بيس الأَصْلٍ ر بلكا اي 5 
. يصح الوقف ل عل المكائي وإن كان بك + لان ملكة غي م مقر . ولاعلى م ركد و 
ولا ولا عل خرب ؛ لأن أَمْوَالّهُم مُبَاحَة فى الأضْل / » ويجوز دما منهم بِالقَهْرٍ 
والعلبة فماَعَجَلد هم الى الوق لايبوثٌ أن يكون ميا الالح لأل تيس 
الأصْل . 

فصل : وصح لوقف على أل الم ؛ لأنّهم يَمْلِكُونَ يلكا مُحْمرما ؛ويجورٌ أن 
يعَصَدقَ علمهم » فجارٌ لقف عليهم » > كالمُسلِمِينَ . ويجوز أن قف المُسْلِمْ عليه ؛ 
لارو أن صي بت حُيَى روج البۍ عله »وقفت على أخر سيا 4 
من جار أن يَف الذّمّىه عليه + جارٌ أن قف عليه المُسْلِمٍ » › كالمسلم . 
على منينزل كنَائْسَهم وببَعَهُم من المارّةِ والمُجْتازِينَ صح آیضًا ا و 
لاعلى المَوْضِع . 

فصل : ويَنْظرٌ ف الوق مَنْ سرَطَهُ الواقف ؛ لأنعمرٌ , رَضِى الله عنه جَعَلَ وَقفَه 
إلى حَفْصَّة ٿليه ماعاشَتٌ »م إلى ذوى الوّأَى من الها" . ولان مَصْرِفٌ الوَقَفٍ يتمع 


(©) فى الأصل : « يزدادون ؛ . 
)٤(‏ سقط من :م 


٠‏ (5) أخرجه عبد الرزاق »ف : باب عطية المسلم الكافر ووصيته له » من کتاب أهل الکتاب CF‏ : باب الميراث 


لايقسم حتى يسلم »من كتاب أهل الكتابين . المصنف 77/5 ۳١۹/١١١‏ . وسعيد »ف :باب وصيةالصبى »› 
من كتاب الوصايا . السنن ٠۲۸/١‏ . والبيبقى »فى : باب الوصية للكفار » من كتاب الوصايا . السنن الكبرى 
FAW‏ : 

١۸ ٤ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )"١( 
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فيه شط الواقف › فكذلك النَاظِرٌ فيه . فإن جَعَلَ لتر سه جار » وإن جَعَلَهُ إلى 
غيره فهو له » فإن ل عله لاحو ء أو جَعَلَهُ لأنسانٍ فماتٌ » تظرٌ فيه المُوقَوف 
عليه 4 لاک ملكه و تقكه له » فكان نُظَرٌه إليه کملکه المُطلّق ويل ان ر فيه 
الحاكم . الحتاره ابن ألى موسى وتیل أن يون لوَجهَانٍ مي على نلك هل 
يقل فيه إلى المّوْ قوف عليه أو إلى الّوتعاى ؟ فان قلنا اع الك ترف عله فالنَظر 
فيه إلية. ؛ لاله ملكه وغيْنه ولف . وات قلنا : هو لل . فا حا كم ينوب فيه ؛ ويصرفه 
إلى مَصّا ره(" ؛ لأنّه مال الله » فكان التَظَرٌ فيه إلى حاكم المُسْلِمِينَ » كالوقف على 
المساكين ٠‏ وأا الؤقف عل التساكين والمسّاجد وقوه + أو عل من لا وکن 
خصرهم واستيعابهم فالْظرٌ فيه إلى ا حاكم. ؛ لأله ليس له مالك مين نر فيه ١‏ 
وله أن قيب فيه ١‏ لأنا فاكم لا كه وى الظرٌ بقفسيه .وم ان ار 
لْمَوْقَوف عليه » إمّا بجَعْل الواقف ذلك له » أو لِكَوْنِه أُحَقّ بذلك عند عَدَم ناظر 
سواه SUSE o‏ »فهو أَحَقٌ بذلك رجلا كان أو أمرأة ع عَذْل 
كان أو فاميقا ؛ لاه ينر إتفسيه » فكان له ذلك فى هذه الأأخوال » كالطلق يحمل 
أن يضم إلى الفاسيق أُمِينٌ سحفظ أل لوقف عن التبع أو تييع . وإن كان الوقف 
لجماعة رَشِْيدِينَ » فالنَّظرلِلْجَمِيع. » لكل إِنْسانٍ فى نُصيبه وإن كان المَْقَوف عليه 
غير رشي » إمالِصعرٍ »أو سَفَهِ » أو جُُونٍ / » قام وليه فى النّظَر مَقَامَه » كايَقَومُ مَقَام 
فى ماله اطق“ . وإن كان انر لغير المَّْقَوف عليه » أو لبعض المَوْقَوف عليه » 
وة الواقف أوالحاكم . ميجر أن يكو نإ لَاأمِينًا »فإن ليك نميا » و كانت ولیه 
الاک + تيم . وأزيلك يده ..وإن ولاه الواقق وهو فاميق »أو ولاه وهو 


(۷) ف الأصل ٠:‏ إلى أحد » . 

(۸) ف الأصل : « مصارف المسلمين » . 
(۹) سقط من : الأصل : 

. » المطلق‎ ٠: ىم‎ )٠١( 
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غل و ضار قاسم خا إلية ميرح تفط به الو قف »و لرل يده ؛لأنّه أمْكَنَ الجَمْعْ 
بين الحقين . ویستیلآن لا يصح وليه وأنه نمِل إذا فس ف أثناء ولايته ؛ لأنها 
لاي على حى غيره » فَاقَاهَا الفِسقٌ ‏ الو وَلّاهُالحاكمٌ »و کالو يكن جفظ الوق 
منه مع اء و لايته ' "على حق غيره © » فإنّه متى يکن يحفظه منه أزيآّث ولايه :3 
فان مُرَاعاةَ جفظ الوَقَفٍ أهَمّ من إبقاء ولّاية الفاسيق عليه . 

فصل : اہ یک ا الع شرطة فى 
تسبيله2'9 ؛ وج جَبَ يبا شرطه فى تفقته . فإن م يُْكِنْ يمن عله لآن الوق 
کی خیس أله وتيك ٠ولايخصل‏ ذلك | إا بالائمَاقٍ عليه » فكان ذلك 
من ضروره . وإن تعَطَلَت مَنَاُِ يوان المَْقَوف » تممه على المؤقوف عليه ؛ 
لاله كه . ويَحْتَمِل وجُويّها فى بيت الملل . ويجورٌ بيْعُهِ » على ما سلف انُه . 


: سقط من : الأصل‎ )١ - 1١١١ 
. مسله » . وف م : 9 سبيله » . ولعل الصواب ما أثبتناه‎ ٠: ف الأصل‎ )١7( 
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